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  الاهداء

  .الغالیینیسرني أن أهدي ثمرة جهودي لأغلى ما في نفسي أمي و أبي 

  .وإخوتيإلى من یقاسموني المرة قبل الحلوة أخواتي 

  .إلى من كان لي مصدر قوة و تشجیع دائمین و اكبر سند لي

  .معي أصدقائي و زملائي االو ز إلى كل من سار معي في دربي ولا 
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  والعرفانالشكر 

  }سورة إبراهیم 07الآیة {"وإذ تأذن ربكم لان شكرتم لأزیدنكم:" قال االله تعالى

  .شيءكل  وتعالى قبلسبحانه  والنعمة اللهإن أسمى عبارات الاعتراف بالفضل 

وتابع الذي أشرف على إنجاز عملي هذا  عبد الرزاقحسن كما أتقدم بجزیل الشكر إلى أستاذي 

فكان المؤطر الفاضل الذي  وتوجیهاته الهادفةعلي بنصائحه  ولم یبخلمراحله بصدر رحب  كل

  .والتقدیرمني فائق الاحترام  والبحث فلهبعث في روحي الاكتشاف 

  .لتعلیمنا تالمجهوداكما أتقدم إلى أساتذتي الكرام لتقدیمهم الكثیر من 

  .للعمل نجازيلإمن ساهم من قریب أو بعید ولو بكلمة زادت في همتي و معنویاتي  وإلى كل
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  مقدمة

معنا للاستقرار  ولطالما عرفإن الإنسان على مر العصور كان یسعى لیعیش باستقرار 

ولم یكن ما یقضي على  والموارد تستنزفالحروب حیث كانت القوى تنهك  من بعد إشتداد

وكانت صعب المنال  ولو أنهقانون الغاب أو صفوة الإرهاب الا الحد منه حفاظا على الإنسانیة 

  .أو السعي وراءها غایة الغایات تضمن الحد الأدنى من الأمن العدالة

محطتین في تاریخ البشریة و تضمنا كل  لم تكن الحرب العالمیة الأولى و الثانیة إلى

معاني الهمجیة لما إضطر المجتمع الدولي الى انتهاج كل السبل لعدم تكرار ما حدث فكانت 

البدایة مع عصبة الأمم بعد الحرب العالمیة الأولى في إنشاءها لمحكمة العدل الدائمة بین 

الحرب العالمیة الثانیة  فاندلعتلا مستندتا الى قانون روما الا أنها لم تدم طوی 1946 - 1920

لیظهر للعالم ما كان في عصبة الأمم من أخطاء وثغرات والحتمیة الملحة لمحكمة العدل 

الدائمة فتم استبدال عصبة الأمم بمنظمة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمیة الثانیة و إتباعا كان 

محكمة العدل الدولیة  إصلاح الهیاكل التي كانت تتبع العصبة أو خلق أخرى من جدید فكانت

الإبقاء فیها على جزء و خلق جزء اخر فكانت إجراءات اللجوء إلیها للفصل  ثنینالامزیجا من 

في النزاعات بین الدول أو الشق الإجرائي بل أخذا حصة الأسد كون الدول هي الأطراف في 

  .النزاعات التي تفصل فیها

همة في منظمة الأمم المتحدة أي المهمة و لأن محكمة العدل الدولیة من بین الأجهزة الم

في المجتمع الدولي و شقها الإجرائي الذرع الحامي من تعسف الدول صانعة القرار للأمم 

المتحدة تراء لنا دراسة هذا الجزء بشقیه الموضوعي و الشكلي مما یسمح لتنقیحه و محاولة 

حاولة فهم متى وكیف یتم اللجوء تعدیله أو تثبیته دون أن ننسى أن هذه الدراسة تعد مرجعا لم

إلى محكمة العدل الدولیة كألیة لحل نزاع قائم في العالم ناهیك عن محاولة منظرو القانون 

الدولي مواكبة الحین واجتناب كل أنواع القضایا متى وجدت في نطاق اختصاصات محكمة 

  . العدل الدولیة

  :التالیةإن هذه الدراسة تهدف إلى تسلیط الضوء على الأهداف 

  .وجود حقیقي للمحكمة كجهاز لفض النزاعات الدولیة



 مقدمة

6 
 

  . الإرادة الفعلیة للمحكمة للحد من النزاعات الدولیة

  . استثناءاشتمال المحكمة وقانونها لكل أشكال النزاعات دون 

  . قبول المحكمة لكل الدول كأطراف نزاع دون تمییز أو تحیز

  .الموضوعیة في الحكم بین الدول

میة الموضوع إلى الحقیقة الثابتة أن الاستبداد مزال قائما رغم وجود الالیات للقضاء تعود أه

علیه كذلك وضع أمتنا الإسلامیة العربیة في تحصیلها للحقوق من الإرهاب الدولي المنظم 

  .كالكیان الصهیوني ودور محكمة العدل الدولیة في الفصل في نزاعاتنا

  :التالیةلهذا الموضوع للأسباب  اختیارناتم 

لإرادتنا لرد الحقوق  انعكاسإن دراستنا للقانون ما هو الى  :الشخصیةالأسباب 

وتخصصنا في القانون الدولي هو توجیه تلك الإرادة من المستوى الداخلي الى المستوى الدولي، 

  .جوهر دراسة مقیاس الحقوق وقوانینها هيفالمحاكم 

إثراء العلم وخاصة منه تخصص القانون الدولي لهذه الدراسة فلم : الأسباب الموضوعیة

  . نجد دراسة سابقة في الموضوع تماما وخاصة في ظل النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة

ولان محكمة العدل الدولیة یعول علیها كثیرا في إرساء السلم والأمن لأنها الجهاز الوحید 

كیلة منظمة الأمم المتحدة، وینظم نظامها الأساسي تشكیلها المستقل في قراراته نسبیا في تش

دون الرجوع إلى المیثاق، كما أن أحكامها طالت حقیقة دولا كبرى دون جدواها،  وطریقة عملها

كما أن النزاعات بین الدول المتضمنة انتهاكات بغضها للمبادئ العامة للقانون الدولي رغم 

  . مل كل الدول بشكل أو بأخرلیش اختصاصهاوجود المحكمة واتساع 

فیما  العدل الدولیة  محكمةء الى في حالة اللجو :الإشكالیة التالیةما یطرح في أذهاننا هنا 

  في انعقاد اختصاص محكمة العدل الدولیة؟تتمثل النظم الاجرائیة و الموضوعیة 

وللإجابة على هذا التساؤل اعتمدنا على المنهج الوصفي من خلال التطرق إلى 

، كما اعتمدنا في بعض الأحیان على المنهج والإجراءات بنصوصهالاختصاصات بنصوصها ا

  .الموضوع یتضمن أراء فقهیة وخاصة أنالتحلیلي في التعلیق على بعض النصوص 
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دراستنا هذه فالموضوع یستند إلى نصوص  ومتوفرة فيحقیقة لم تكن هناك مراجع كثیرة 

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة دون اللجوء إلى اللائحة الداخلیة أین یكمن تفصیل 

الطابع العام الموجود في النظام الأساسي للمحكمة، كما أن كل المراجع تتحدث عن الموضوع 

  .بالشكل الموحد وكأننا نرجع جمیعا إلى مرجع واحد

التي تخدم  والانضباط بالمنهجیةاللجوء إلى الفصل التمهیدي كألیة للحشو  ب منوللهرو 

الموضوع ووضع الدراسة كدراسة تخصص شاملة لكل أجزاء الموضوع الا ما لم نجد فیه 

تفصیل الا في اللائحة الداخلیة لمحكمة العدل الدولیة التزاما بالحدود الموضوعیة للإشكالیة 

  :یليقسمنا الموضوع إلى ما 

في الفصل الأول تكلمنا عن اختصاصات المحكمة ضمن ثلاثة مباحث، ففي المبحث 

الشخصي للمحكمة، أما الثاني فقد استعرضنا من خلاله  الاختصاصالأول منه تناولنا 

. إختصاص المحكمة في موضوع النزاع، وفي المبحث الثالث الإختصاص القضائي للمحكمة

أما الفصل الثاني فقد قمنا بالتطرق الى الإجراءات المتبعة أمام المحكمة من خلال ثلاثة 

دعوى، أما المبحث الثاني فقد استعرضنا مباحث، قمنا في المبحث الأول بدراسة طرق تسجیل ال

الثالث فقد تضمن الفصل في القضیة عن  وبخصوص المبحثمن خلاله مراحل سیر الدعوى، 

.فیه وطرق الطعنطریق إصدار الحكم 
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: الفصل الأول

القواعد الموضوعیة 

لسیر الدعوى أمام 

محكمة العدل 

.الدولیة
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  .القواعد الموضوعیة لسیر الدعوى أمام محكمة العدل الدولیة: الأولالفصل 

تخضع كل اجراءات التقاضي أمام محكمة العدل الدولیة سواء منها الموضوعیة أو 

الشكلیة للاتفاقیات والبروتوكولات الدولیة المعمول بها لضمان تجرید القاعدة الاجرائیة من 

راف النزاعات القائمة داخل المجتمع الدولي والمخولة التحیز قصد ارساء العدل وتحفیز كل أط

ولا تكون المحكمة صاحبة , قانونا محكمة العدل الدولیة البت في نزاعاتها اللجوء الیها 

الاختصاص الا اذا توفرت الشروط الموضوعیة المنقسمة بین ثبوت شرعیة لجوء المتخاصمین 

أجل البت في النزاع بما تفرضه القوانین الى المحكمة وبین انعقاد الاختصاص للمحكمة من 

  :الخاصة بذلك وتتمثل تلك الشروط المعروفة بالإجراءات الموضوعیة في ما یلي 

  .الاختصاص الشخصي :الأولالمبحث 

یتعلق الاختصاص الشخصي للمحاكم الدولیة اعتیادیا بالأشخاص المعنویة او الطبیعیة 

  .المحاكمالتي لها حق اللجوء الى تلك 

 وانطلاقا منهأنه  ذاتي، حیثعلى معیار  والذي یرتكزالشخصي  قصد بالاختصاصوی

قد ، والدولیةالنزاع الذین لهم الحق في التقاضي أمام محكمة العدل  أطرافیقوم بتحدید طبیعة 

 قطعيوبشكل العدل الدولیة في فقرتها الأولى من النظام الأساسي لمحكمة  34المادة  فصلت

للدول وحدها الحق في أن تكون " وذلك بقولهاطبیعة الكیان الذي یصلح لكي یكون طرف النزاع 

نجد ان بعض المحاكم الاقلیمیة  الإطاروفي هذا . 1"أطرافا في الدعاوى التي ترفع الى المحكمة

دول محكمة العدل الدولیة في تحدید الاشخاص الذین یمكنهم اللجوء الیها بال إثرالدولیة اقتفت 

القضائیة لاتحاد المغرب  العربیة، والهیئةومحكمة العدل  الاسلامیة،أساسا، كمحكمة العدل 

حین نجد أن محاكما أخرى توسعت في هذا المجال لتشمل أشخاصا أخرین من  العربي، في

القضائیة  البحار، والهیئةومحكمة قانون  الأوروبیة،غیر الدول كالنظم الاساسیة للمحاكم 

  .2وبكلمنظمة الا

  

                                                           
  .icj-cij.com: ، الموقع الإلكترونيام الأساسي لمحكمة العدل الدولیةمن النظ 34المادة  1
  .98مرجع سابق، ص الجود،مرشد احمد السید وخالد سلمان   2
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  .الدول الأعضاء في الأمم المتحدة :الاولالمطلب 

لكل دولة من الدول اعضاء الامم المتحدة حق المشاركة في كافة اجهزة المنظمة و   

،و انطلاقا من هذه القاعدة و بحكم عضویة هذه الأخیرة في 1تعتبر هذه القاعدة كقاعدة عامة 

،وهذا ما اقره میثاق  2لمحكمة العدل الدولیة المنظمة صارت طرفا من أطراف النظام الأساسي

یعتبر جمیع اعضاء الامم " 01الفقرة  93الأمم المتحدة بشكل واضح من خلال نص المادة 

و الذي اعتبر كل 3"المتحدة بحكم عضویتهم أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة

كمة تلقائیا وهي بهذه الصفة یمكنها اعضاء الامم المتحدة  اطرافا من النظام الاساسي للمح

  . 4اللجوء الى محكمة العدل الدولیة دون ان تلجأ الى تصریح مسبق في هاذا الشأن

حق التقاضي امام المحكمة أكده النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة بشكل صریح   

نظام الأساسي أن للدول التي هي اطراف في هاذا ال" بقولها  35من المادة  01من خلال الفقرة 

بأنه منح لأعضاء الامم المتحدة حق  ،و بالنظر لنص هذه المادة نرى 5"تتقاضى إلى المحكمة 

التقاضي المباشر امام المحكمة عكس الدول الأخرى التي لا یمكنها تحریك الدعوى الا طبقا 

  .للشروط التي یحددها مجلس الأمن

الدولیة لیست هي الوسیلة القضائیة الأولى  بالعودة للقانون الدولي نجد أن محكمة العدل 

و هي الجهاز القضائي لتسویة النزاعات بالطرق السلمیة و انما سبقتها محكمة العدل الدائمة 

،و بالمقارنة بین المحكمتین نجد اختلافا واضحا حیث ان التوقیع على میثاق لعصبة الأمم

ل كان یجب على كل عضو ان یوقع عصبة الامم بمثابة انضمام لمحكمة العدل الدائمة ، ب

من میثاق الامم  01فقرة  93،في حین بالنظر الى المادة 6على بروتوكول الانضمام الیها اولا 

                                                           
،   https//:Jordan_lawyer.comالإلكتروني  الدولیة، الموقعالقضائي لمحكمة العدل  منصور، الاختصاصاحمد  1

  .2023ماي  20بتاریخ 
، 2011الوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولیة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، وسیلة شابو، 2

  .13ص
  .من میثاق الأمم المتحدة 93المادة  3
بوضرسة عمار، دور محكمة العدل الدولیة في تسویة النزاعات الدولیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام 4

  .  09، ص2012/2013، )1(الدولیة، كلیة الحقوق جامعة قسنطینة وقانون المنظماتفرع علاقات دولیة 
  .النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیةمن  35المادة  5
  .سابق منصور، مرجعاحمد 6
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المتحدة نجد بانه لا یمكن لدولة ان تكتسب العضویة في الامم المتحدة دون الانتساب الى نظام 

  .1محكمة العدل الدولیة

بین الاعضاء الاصلیون وهم فرق محكمة العدل الدولیة من حیث المركز القانوني لم ت 

في مؤتمر سان فرانسیسكو في الاول من كانون الثاني عام  على المشاركةالدول الذین اقدمو 

 110و قد قاموا بالتوقیع و المصادقة على تصریح الامم المتحدة و ذلك استنادا للمادة  1945

الاعضاء المنضمین بعد قرار من الجمعیة  و دولةو خمسین  واحدوقتئذ  و الذي بلغ عددهم

العامة وذلك استنادا على توصیة مجلس الأمن مع قبولهم الالتزام بالمیثاق اصبحوا اعضاء في 

  .2انما هي تفرقة ذات طابع تاریخي دون ان تترتب  عنها اي اثار قانونیة ، والمتحدةالامم 

للمنظمات الدولیة تقضي بان الانضمام للمنظمة فعل ناتج عن بما ان القاعدة العامة  

ارادة الدولة دون ان تخضع لأي قیود او اي ضغط و الخروج منها عمل اختیاري ،من خلال 

هذه القاعدة فصلت المحكمة بین الدول التي تفقد حق التقاضي المباشر بمجرد خروجها من 

فبالنسبة للدولة التي اخلت بأحد التزاماتها مما المنظمة و الدول التي تحافظ على هاذا الحق ،

ادى لفقدانها لعضویتها بالمنظمة تحافظ على حقهابالادعاء امام المحكمة ،في حین ان الدول 

كن تستفید حق المثول امام المحكمة مباشرة ل التي تقوم بالانسحاب بمحض ارادتها التامة تفقد

متمثل في الانضمام للنظام الاساسي للمحكمة فقط من النظام الممنوح للدول غیر الاعضاء و ال

  . 3دون الحاجة ان تكون عضوا في المنظمة

كانت اندونیسیا اول عضو یحاول الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة في یوم رأس السنة 

، أعلنت اندونیسیا بسبب مواجهتها المستمرة مع مالیزیا أنها ستنسحب من المنظمة 1965عام 

مالیزیا مقعدا في مجلس الأمن بعد ثلاث أسابیع أكدت إندونیسیا رسمیا في حال شغلت 

أمله في  وعرب عنالقرار ببساطة  والذي لاحظانسحابها في رسالة موجهة الى الأمین العام 

                                                           
  .2023ماي  21، بتاریخ  arab-ency.comمحمد عزیز شكري، محكمة العدل الدولیة، الموقع الالكتروني 1
  .احمد منصور، مرجع سابق2
  .المرجع نفسه3
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أنتستأنف اندونیسیا قریبا تعاونها الكامل مع المنظمة، وهي الدولة الوحیدة التي انسحبت من 

1.بعد الانقلاب بوقت غیر بعیدالمنظمة رغم انها عادت 
  

  .الأمم المتحدة الدول غیر الأعضاء في :الثانيالمطلب 

یقصد بالدول غیر الاعضاء تلك الدول التي لم تنضم لمنظمة الامم المتحدة ولاكن 

،وحق التقاضي امام 2انضمت الى النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة بصورة مستقلة 

في الفقرة الثانیة من  35ره نظام محكمة العدل الدولیة وفقا للمادة المحكمة لهذه الدول قد اق

یحدد مجلس الأمن الشروط التي یجوز بموجبها "النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة بقوله 

لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى إلى المحكمة ،وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في 

ى أنه لا یجوز بحال وضع تلك الشروط بكیفیة تخل بالمساواة بین عل. المعاهدات المعمول بها

یجوز " 93المادة  2أیضا تطرق له میثاق الامم المتحدة في الفقرة و 3" المتقاضین أمام المحكمة 

لدولة لیست من الأمم المتحدة أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة بشروط 

،ولم یترك هذا الاخیر حق 4" تحددها الجمعیة العامة لكل حالة بناء على توصیة مجلس الأمن

التقاضي للدول غیر الاعضاء في الامم المتحدة مفتوح حیث انه قیده بعدة شروط تقوم 

جهة مختصة وهي الجمعیة العامة بناءا على توصیة من مجلس الأمن و ذلك بحسب  بتحدیدها

،وهنا یجب الإشارة إلى المسؤولیة الملقاة على عاتق مجلس الأمن في  5كل حالة و اختلافها

حفظه السلم و الأمن الدولیین و ذلك عن طریق منحه صلاحیة التوصیة التي یقدمها للجمعیة 

  .6العامة

                                                           
  .21.05.2023: ، بتاریخar.m.wikipedia.org: الوقع الإلكتروني1
  .13، مرجع سابق، صوسیلة شابو2
  النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیةمن  35المادة 3
 .من میثاق الأمم المتحدة 93المادة  4
 .13وسیلة شابو، مرجع سابق، ص5
ریم صالح الزبن، الاختصاص الإفتائي لمحكمة العدل الدولیة، رسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجیستیر في 6

  .30، ص2010الأوسط، القانون العام، كلیة الحقوق جامعة الشرق 
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انضمام تلك الدول من خلال القرار الذي اصدرته الجمعیة العامة في دیسمبر  حددت شروط  

،و انضمام الدولة للنظام الأساسي للمحكمة رهین و مرتبط بقبول تعهد الدولة بالشروط  19461

  : 2التالیة 

  .الدولة غیر العضو في الامم المتحدة بقبول النظام الأساسي للمحكمة تعهد-1

امتناعها عن التنفیذ فانه یحق  وتلتزم بتنفیذه، وفي حالةصادر من المحكمة ان تقبل الحكم ال-2

  . لمجلس الأمن التدخل بما یراه مناسبا من تدابیر لیضع الحكم موضع التنفیذ

  في نفقات المحكمة بالقدر الذي تحدده الجمعیة العامة  المساهمة-3

تقدم بطلب الانضمام بصفتها اول دولة ت 1947طبقت هذه الشروط على سویسرا عام 

قبلت سویسرا بهذه الشروط من خلال ایداعها وثیقة تتعهد بما تقدم في  المحكمة، وقدبنظام 

،و ذلك قبل 3من بقائها خارج عضویة الأمم المتحدة  ، بالرغم1948شهر یولیو من سنة 

، واتبعت نفس الإجراءات و  2002انضمامها بشكل رسمي لعضویة الأمم المتحدة سنة 

  .4روط مع كل من سان مارینو و لتیشنستاینالش

هذه الشروط یتضح بان الدول تتعهد بالموافقة على اختصاص مجلس الامن  وبالتدقیق في

  .5بتنفیذ الاحكام الصادرة عن المحكمة

فللحكومة ( 04.12.1969الصادر بتاریخ  2520وفقا لقرار الجمعیة العامة رقم  

حق المشاركة في اجراءات تعدیل النظام الأساسي للمحكمة وفقا لما جاءت به المادة  6)المعنیةّ 

                                                           
  .10بوضرسة عمار، مرجع سابق، ص1
  .مرجع سابق منصور،احمد 2
  . محمد عزیز شكري، مرجع سابق3
  .10ص سابق،بوضرسة عمار، مرجع  4
  .80، ص1999-1998 الدولیة،مأمون مصطفى، قانون المنظمات  5
یقصد بالحكومة المعنیة هي الدول التي وافقت على الشروط التي وضعتها الجمعیة العامة للانضمام للنظام الاساسي لمحكمة  6

  .العدل الدولیة
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بالنسبة لكیفیة المشاركة فهي  المیثاق، امامن  108من النظام الأساسي مع مراعاة المادة  69

  .1نفس الطریقة التي یتبعها أعضاء الأمم المتحدة ككل

مة عدة التزامات حیث ان الدولة المعنیة یترتب عن انضمام الدولة للنظام الأساسي للمحك

تلتزم بدفع اقساط مالیة وذلك بهدف تغطیة مصاریف المحكمة ،و تتولى تحدید قیمة هذه 

، في حین ان قدمت الدولة 2المساهمة الجمعیة العامة بعد النظر و التشاور مع الحكومة المعنیة

یسقط حقها  للمشاركة في انتخاب و  بالإخلال بالتزامها و لم تقم بدفع اقساطها تجاه المحكمة

 3ترشیح قضاة الحكم و ایضا تفقد حق المشاركة في المؤثرات التي تدعو الیها الأمم المتحدة

،أما في حالة التأخر عن الدفع و ازدادت قیمة الدیون الى أن وصلت لحد ما یعادل اقساط 

عملیة انتخاب القضاة اذا  سنتین كاملتین یمكن للمحكمة أن ترخص لهذه الدولة المشاركة في

  .4من المیثاق 19وجدت اسباب خارجة عن ارادتها ذلك قیاسا بما جاء في المادة 

جدیر بالذكر ان الهدف الرئیسي من السماح لهذه الدول بان تنضم للنظام الاساسي 

من اطرافه هو الاستفادة القصوى من فوائد القضاء الدولي  وتكون طرفالمحكمة العدل الدولیة 

  .ممكنلأبعد حد  5نطاق عمل المحكمة وایضا توسیع

طرفا في النظام الدول التي لیست أعضاء في الأمم المتحدة ولا  :الثالثالمطلب 

  .الأساسي للمحكمة

من النظام الأساسي للمحكمة قد اجاز للدول غیر الأعضاء  2الفقرة  35من نص المادة 

النظام الاساسي حق التقاضي أمام محكمة العدل الدولیة لكن  أطراففي المنظمة ولا هي من 

یحدد مجلس الامن الشروط التي یجوز "وضع شرط اساسي لها یظهر من خلال النص 

مع مراعاة الأحكام الخاصة  المحكمة، وذلكبموجبها لسائر الدول الأخرى ان تتقاضى الى 

                                                           
  .13مرجع سابق، ص ،وسیلة شابو1
  .13، صوسیلة شابو، الوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولیة، مرجع سابق2
  .11سابق، ص ،، مرجعبوضرسة عمار3
 .13وسیلة شابو، مرجع سابق، ص4
 .10بوضرسة عمار، مرجع سابق، ص5
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بحال وضع تلك الشروط بكیفیة تخل على انه لا یجوز . الواردة في المعاهدات المعمول بها

  . 1"بالمساواة بین المتقاضیین أمام المحكمة

نجد أنه قد وضع شرط أخر من نفس النظام نفس المادة في فقرتها الثالثة  وبالتمعن في

عندما تكون دولة من غیر أعضاء "الأخیر من خلال النص  ویظهر هذالهذه الفئة من الدول، 

وى تحدد المحكمة مقدار ما یجب أن تتحمله من نفقات الأمم المتحدة طرفا في دع

  . 2..."المحكمة

نجد ضمن النص ان النظام الأساسي للمحكمة قد سطر قاعدتین لمجلس الامن اثناء 

وضعه للشروط حیث ان القاعدة الأولى هي احترام ما ورد في الأحكام الخاصة في المعاهدات 

على ضرورة المساواة بین  أكدالقواعد الامرة حیث انه  القاعدة الثانیة فهي من بها، أماالمعمول 

اي شرط یخل باي شكل من الأشكال بهذه القاعدة  وعدم وضعالدعوى امام المحكمة  أطراف

  .وینحاز لطرف على حساب الطرف الاخر

حدد مجلس الأمن هذه الشروط التي بمقتضاها یتم المثول امام المحكمة من خلال قراره 

،وقد اشترط القرار على الدولة التي ترغب للذهاب للمحكمة ایداع تصریح 3 1946الصادر عام 

  : ،تلتزم بموجبه بما یلي 4عام او خاص لدى مسجل المحكمة

والنظام الأساسیوقواعد ان تقبل الدولة ولایة المحكمة طبقا لمیثاق الأمم المتحدة -

  .المحكمة وإجراءات

  .أن تمتثل بحسن نیة لقرارات المحكمة-

) 94(تقبل التزامات الدول الأعضاء المتعلقة بتنفیذ قرارات المحكمة بما یوافق المادة  أن-

  .5من میثاق الأمم المتحدة

                                                           
 .النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیةمن  35المادة  1
  .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 35من المادة  3الفقرة  2
  .11بوضرسة عمار، مرجع سابق، ص3
  .سابق مرجعالدولیة، محكمة العدل  ،محمد عزیز شكري4
  .11بوضرسة عمار، مرجع سابق، ص5
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من الدول التي اودعت لدى مسجل محكمة العدل الدولیة تصریحات عامة جمهوریة 

هذه  ا مثلوالیابان ولاووس وكامبودیا وسیلان وفنلندمن ایطالیا  الاتحادیة، واصدرت كلألمانیا 

  .1التصریحات قبل انضمامها لعضویة الامم المتحدة

في  ألبانیا: دولتانأما الدول التي اودعت تصریحات خاصة لدى مسجل المحكمة فهما 

  .2قضیة الكنز المنقول من رومانیا كورفو، وایطالیا فيقضیة ممر 

  .الاختصاص الموضوعي: المبحث الثاني

مقاربة بین  إدراجهم الاختصاص الموضوعي لم تكن الاإن منظري القانون الدولي عند 

شمولیة المواضیع وعدد الدول التي تحیل نزاعاتها الى محكمة العدل الدولیة فهي إذا محاولة 

للإلمام بكل ما یستجد في طبیعة النزاعات الدولیة كأنها محاولة استباقیة لسد الثغرات التي 

عدد من الدول  أكبروفیق بین محاولة استقطاب ضرورة الت الدولي، فهيتزعزع الاستقرار 

  : ضمن والتي تندرجوالتخصص في حل أكبر قدر من المواضیع 

  .الاختصاص العام: المطلب الاول

وتُعَدُّ هذه  المحكمة،ندرك سعة المواضیع التي تدخل في اختصاص  36من المادة 

لافات بین الدول، وتعبِّر عن الصیغة العامة شاملة، حیث تشمل جمیع المواضیع التي تثیر الخِ 

ویبدو أن النص . وجود تنوُّع جوهري في آراء ومواقف ومصالح الدول فیما یتعلق بمسألة معینة

  .3في جمیع النزاعات مهما كانت طبیعتها  مستعدة للنظریعبر عن افتراض أن المحكمة 

 عتبار محكمةوبا،4فدور القضاء على المستوى الدولي یكمن في تسویة النزاعات الدولیة

العدل الدولیة هي النموذج الأساسي للقضاء الدولي العام والشامل، تتخصص المحكمة في 

حیث انه لا  5.التعامل مع جمیع أنواع النزاعات التي تعرض علیها، بغض النظر عن طبیعتها

                                                           
  .محمد عزیز شكري، مرجع سابق1
  .محمد عزیز شكري، مرجع سابق2
  .21لة شابو، مرجع سابق، صیوس 3
و الإعلان، الطبعة  والتوزیع مفتاح عمر درباش، ولایة محكمة العدل الدولیة في تسویة المنازعات، الدار الجماهیریة للنشر  4

 .112، ص1999الأولى، 
  .126مرشد احمد السید، خالد سلمان الجود، القضاء الدولي الاقلیمي، مرجع سابق، ص 5
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یحق للمحكمة التخلي عن إصدار الحكم في الدعوى بسبب عدم وجود قواعد قانونیة تنظم 

  1.ملء الفجوة في قواعد القانون الدولي ویجوز لهاالمطروح أمامها،  النزاع

الأهم من ذلك هو أن المحكمة تمكَّنت خلال العقود من فرصة النظر في القضایا الناشئة 

من مختلف أنحاء العالم، مما یعكس تنوع الحضارة العالمیة والأنظمة القانونیة الرئیسیة في 

العالم، ذلك یشیر إلى قبول المحكمة كمحكمة دولیة حقیقیة، وضمان عدم تحیزها أو انحیازها 

وجه الخصوص أبدا  وافریقیا علىا أو ضیقًا بأي شكل من الأشكال، لم تحجم دول اسیا إقلیمیً 

یتم تحدید اختصاص المحكمة  2.عن اللجوء الى نطاق الولایة القضائیة لمحكمة العدل الدولیة

استنادًا إلى معیار موضوعي یُنظر فیه إلى الأمور التي تصلح لتكون موضوعًا لدعوى یتم 

  3.حكمةرفعها أمام الم

تتمتع المحكمة بالاختصاص المكاني الشامل نظرًا لكونها جهازًا مهمًا للأمم المتحدة، 

  .في كل المعمورة 4والتي تُعَدُّ منظمة عالمیة مكلفة بفصل جمیع المنازعات

في فض جمیع المنازعات الدولیة، بغض النظر عن  تتمتع بالاختصاصاي ان المحكمة 

اق المحكمة الجغرافي الكرة الأرضیة بأكملها، وتم تحدید حیث یتضمن نط. 5موقع وقوعها

  .6اختصاصها النوعي بناءً على نظامها الأساسي

على الوقائع القانونیة، أي الأحداث التي وقعت في إطار زماني محدد، وذلك  ویتم التركیز

التي یكون باستثناء الحالات . 7لتقییمها وتحلیلها بما یتوافق مع الإطار القانوني المعمول به

فیها هناك اتفاق خاص بین الدول المتنازعة یحیل النزاع إلى محكمة أو تحكیم دولي آخر، فإنه 

                                                           
 ،1990الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت،  ، المنظمات الدولیة المعاصرة،ومصطفى سلامة حسن محمد سعید الدقاق 1

  .216ص
  .14تقریر المنظمة الاستشاریة التسویة السلمیة للمنازعات، ص 2
  .216محمد سعید الدقاق، مرجع سابق، ص 3
  .159، ص2013دار الثقافة للنشر والتوزیع ،سهیل حسین الفتلاوي، التنظیم الدولي،  4
  .159المرجع نفسه، ص 5
  .126مرشد احمد السید، خالد سلمان الجود، مرجع سابق، ص 6
  .21شابو، مرجع سابق، صوسیلة  7
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یجوز للمحكمة النظر في المنازعات حتى لو كانت تخضع لمحكمة أو تحكیم دولي آخر، طالما 

  1.تم التوصل إلى اتفاق بین الدول المتنازعة في وقت لاحق بشأن إحالة النزاع إلیها

  .الاختصاص الخاص :الثانيلمطلب ا

في الفقه والقضاء الدولي، یمیز الاتجاه الغالب بین مفهومي الاختصاص والولایة، حیث 

فالولایة تُعرف عادةً بأنها سلطة المحكمة في الفصل في . یُستخدم المصطلحین بنفس المعنى

بتفسیر أو تطبیق المعاهدات منازعات معینة كالمنازعات القانونیة أي تلك المنازعات المتعلقة 

سلطة المحكمة في الفصل في : "فهو—الخ ،أما الاختصاص...أو التحقیق في وقائع معینة

  2"نزاع معین بالذات معروض علیها من قبل دولة معلومة

من الصحیح أن ولایة محكمة العدل الدولیة تعتبر في الأصل اختیاریة، مما یعني أن 

عتمد على موافقة جمیع الأطراف المتنازعة على عرض الخلاف انعقاد المحكمة واستمرارها ی

وإذا لم یتوصل المتنازعون إلى توافق وتراضٍ بشأن العرض على . أمامها والنظر فیه وفصله

  .3المحكمة، فإنه یصعب أو یستحیل عرض النزاع على المحكمة

سائل على اختصاص المحكمة في النظر في الم 36تركز الفقرة الأولى من المادة 

وتؤكد هذه . المنصوص علیها في میثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقیات المعمول بها

الفقرة على أهمیة مبدأ العقد كشریعة للمتعاقدین وضرورة الحصول على موافقة الدول المتنازعة 

التحكیم مسبقًا، وهو المبدأ الذي یتم نقله إلى النظام القضائي الدولي المعاصر وورثه من جذور 

 -أو الاتفاقیات الدولیة  - ونتیجة لذلك،تمثل القواعد الاتفاقیة . في القانون الدولي التقلیدي

مجالاً طبیعیًا لاختصاص محكمة العدل عند وقوع نزاع، وبالطبیعة، یعتبر میثاق الأمم المتحدة 

  4.القمة في هذه الاتفاقیات، وتلیها باقي الاتفاقیات

    .المیثاق الأمميسمو : الفرع الأول

                                                           
  .159سهیل حسین الفتلاوي، التنظیم الدولي، مرجع سابق، ص 1
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بقیت محكمة العدل الدولیة ملتزمة بالمبدأ العام للاختصاص القضائي دون تغییر یذكر 

واستمر الاختصاص الاختیاري في أن یكون الأساس، في حین . عن المحكمة الدولیة السابقة

یُلاحظ أن كلا النوعین من الاختصاص . یعتبر الاختصاص الإلزامي استثناءً لهذا المبدأ

ستندان إلى مبدأ أساس واحد، وهو موافقة الدول الأطراف في النزاع على اختصاص المحكمة ی

أن التفرقة بین هذین الاختصاصین تكاد تكون عدیمة : ویرى الأستاذ دبیسون . للنظر فیه

الجدوى إلى الحد الذي یجعلها تنحصر في اللحظة التي یتم فیها حصول موافقة الأطراف، 

. ذه الموافقة من الدول المتنازعة بعد نشوء النزاع قبل عرضه على المحكمةوعلیه إذا حصلت ه

فإننا نكون أمام اختصاص اختیاري، وبخلاف ذلك إذا جاءت هذه الموافقة مسبقا قبل نشوء 

  1.النزاع لفئة معینة من القضایا، فإننا نكون حتما أمام اختصاص إلزامي للمحكمة

عاهدة دولیة متعددة الأطراف، إذ یحتوي على قواعد یعتبر میثاق الأمم المتحدة أعظم م

یحدد المیثاق الأهداف والمبادئ والوظائف والمسؤولیات . عامة وملزمة تنطبق على جمیع الدول

وبالتالي، تنتشر تأثیرات المیثاق على نحو شامل . للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة

تؤكد هذه . للحفاظ على السلام والأمن الدولیینتمتد إلى الدول غیر الأعضاء بالقدر اللازم 

2.من المیثاق نفسه 06فقرة  02النقطة المادة 
  

وفقاً لذلك، قد أرسى میثاق الأمم المتحدة أسس الشرعیة الدولیة، أي مجمل القواعد التي 

أن وبناءً على ذلك، یبدو . تنظم العلاقات بین الدول بطریقة تضمن احترام قواعد القانون الدولي

قواعد المیثاق ذات صلة وثیقة بجمیع الأنظمة الفرعیة للقانون الدولي، وهذا هو المجال الذي 

  3.تظهر فیه أهمیة الوظیفة القضائیة الدولیة وتبرز معالمها

  .سمو القواعد الاتفاقیة: الفرع الثاني

صًا استنادًا إلى ذلك، تضم العدید من المعاهدات المتعددة الأطراف أو الثنائیة نصو 

صریحة تُحیل على اختصاص محكمة العدل الدولیة في تسویة المنازعات بین الأطراف أو في 

تنص هذه المواد على اختصاص المحكمة في فحص المنازعات المتعلقة . تنظیم موضوع معین

                                                           
  . 376قرزان مصطفى، مرجع سابق، ص 1
  .23وسیلة شابو، مرجع سابق، ص 2
 .23المرجع نفسه، ص 3
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وعلى الرغم من أن اختصاص المحكمة یستند عادةً إلى قبول . بتفسیر وتطبیق تلك المعاهدات

اف، كما یحدث في الاختصاص الاختیاري العادي، إلا أن بعض الخبراء في أو رضا الأطر 

یعني ذلك أن موافقة . القانون الدولي یصنفون هذا الاختصاص العادي كاختصاص إلزامي

الأطراف قد تمت مسبقًا في اتفاق ملزم یتم التوصل إلیه بشأن بعض المنازعات الخاصة 

ویجب أن یُذكر أن هذا لا یتعارض مع وصف . المحددة وفقًا لأهداف اتفاقیة معینة

الذي یُطلق عادةً على الاختصاص المحدد في الفقرة الثانیة " الاختصاص القضائي الإلزامي"

  .1من النظام الأساس للمحكمة 36من المادة 

معاهدة أو اتفاقیة ثنائیة أو متعددة الاطراف تنص على أن یكون  300إن أكثر من 

  .2ضوعي في حل مختلف النزاعات بین الدولالمو  الاختصاصللمحكمة 

  .معاییر التفرقة بین النزاعات: المطلب الثالث

بهذا التمییز، یمكن تحقیق فهم أفضل للطبیعة المختلفة للنزاعات وتحدید المناهج المناسبة 

، إذ یركز النزاع القانوني على تفسیر وتطبیق القوانین والمعاهدات الدولیة المعمول بها. لتسویتها

وتتم عملیة  .بینما یرتبط النزاع السیاسي بقضایا أو مصالح سیاسیة تتجاوز نطاق القانون

  :التمییز في معاییر سنتناولها من خلال هذا المطلب

  .المعیار الموضوعي: الفرع الأول

یتفق العدید من الفقهاء على أن المنازعات القانونیة هي تلك التي تخضع لولایة المحاكم 

  .3حین أن المنازعات السیاسیة لا تخضع لهذه الولایة الدولیة، في

التمییز بین المنازعات یتم وفقًا لمعیار یقوم على فكرة، وهذا المعیار یستند إلى  ویرون أن

الفكرة التي تقول إن المنازعات القانونیة هي تلك التي یمكن فصلها بتطبیق قواعد القانون 

وبمعنى آخر، هذه المنازعات هي تلك التي یمكن تسویتها وفقًا . الدولي الواضحة والمعترف بها

واید هذا المعیار الفقیه أوبنهایم  . لقانون الدولي التي تم الاعتراف بها من قبل الدوللقواعد ا

                                                           
  .376ان مصطفى، مرجع سابق، صز ر ق1
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والذي اعتبر ان المنازعات تكون ذات طبیعة قانونیة متى رأى الأطراف أن ادعاءاتهم تقوم على 

أساس من القانون الدولي، و ایضا یرى الاستاذ فنویك یرى أن المسائل القانونیة في القانون 

دولي هي تلك المسائل التي یكون فیها النزاع مشابهًا لو كانت الحقوق الخاصة بالدول ال

المتنازعة محكومة بقواعد قانونیة محددة بدقة، و یقدم مثالا على ذلك بقوله، و أفضل مثال 

على ذلك تفسیر المعاهدات و كقاعدة عامة،  فالموضوعات القانونیة، هي الموضوعات 

ن أن یصدر فیها قرار من محكم أو محكمة قضائیة یمكن تبریر فكرة أن المسببة و التي یمك

المنازعات القانونیة هي تلك التي یمكن فصلها وفقًا للقانون الدولي بناءً على أنه لا یجوز لأي 

وتشمل هذه . محكمة دولیة أن تفصل في أي نزاع بین الدول إلا بمقتضى قواعد القانون الدولي

مبادئ التي تستمد قوتها من الاتفاقیات الدولیة التي تم التوصل إلیهاوالمتعلقة لقوانین الأحكام وال

  .1بالموضوع المعروض على المحكمة، بالإضافة إلى العرف الدولي ومبادئ القانون العام

وفي حالة عدم وجود قاعدة قانونیة معترف بها، یتبع أن النزاع سیاسیًا، ولا یصلح    

وبالتالي، تكون المنازعات السیاسیة هي تلك التي لا یمكن تسویتها . للنظر فیه أمام المحكمة

  .2وفقًا لقواعد القانون الدولي، بل یجب حلها بناءً على مبادئ العدل والانصاف

فإن المنازعات السیاسیة هي التي لا یمكن الفصل فیها على اساس  وفقا لهذا المعیار

القائم بشأن حدود دولة جدیدة، مع غیاب الاساس القانوني  أبرزمثال النزاعو  الموجود،القانون 

و المتمثلة في المعاهدة المحددة لتلك الحدود، و في هذه الحالة یجب الرجوع الى ما یسمى 

لتي ینشئها القاضي طبقا لما یحقق العدل و الانصاف بین بمبادئ العدل و الإنصاف، ا

  .3الطرفین من وجهة نظره

  .العددي المعیار: الثانيالفرع 

، 4یستخدم أصحاب هذا الرأي الأسلوب البیاني للتمییز بین المنازعات القانونیة والسیاسیة

أوردت بعض  او المواثیق الدولیة المعاهدات،أي معیار حصر المنازعات، في حین أن بعض 
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مثلما . أو تحدید طبیعة المنازعات. أو تطبیق معاهدة دولیة المتعلقة بتفسیرأنواع المنازعات 

التي قامت بإیراد انواع معینة من المنازعات،  1899كان الحال في اتفاقیة لاهاي الاولى 

  .161قانونیة وذلك في المادة  واعتبرتها منازعات

عقد معاهدة ینص فیها على قائمة ( اتجه الرأي الى 1907في مؤتمر لاهاي الثاني عام 

بالمنازعات التي لا یجوز إبداء التحفظات بشأنها على الإطلاق، وذلك للحیلولة دون تحویل تلك 

المنازعات إلى منازعات سیاسیة عن طریق التحفظات، غیر أن المعاهدة لم تعقد لعدم حصول 

حصر للمنازعات  23/2عصبة الأمم في المادة ثم بعد ذلك نص میثاق  )الاجتماع على قبولها

  :2القانونیة الاتیة

 .المنازعات المتعلقة بتفسیر المعاهدات الدولیة

 .المنازعات المتعلقة بأیة مسألة من مسائل القانون الدولي

 .المنازعات المتعلقة بتحقیق واقعة إذا ثبتت كانت خرقا لالتزام دولي

 .هذا التعویض ومدى المترتب على خرق التزام دولي المنازعات المتعلقة بنوع التعویض 

تبنت محكمة العدل الدولیة نظام تعداد المنازعات التي تخضع للحلول القضائیة في 

  .363نظامها الاساسي في المادة 

تعتبر المنازعات السیاسیة هي تلك التي تخرج عن نطاق الموضوعات القانونیة 

 والاتفاقیات والتي لاالتي ابدیت في المعاهدات  ، فهي مستخلصة من التحفظات4المذكورة

تمس شرف  والأمور التيهذه التحفظات بمصالح الدولة العلیا  وتتعلق عادةتخضع للقضاء، 

  . 5واستقلالها وسیادتها الداخلیةومصالحها الحیویةالدولة 
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وفیما یتعلق . هذه المنازعات عادةً تعدیل الأوضاع القائمة بین الدول وقد تتضمن

بالتطبیق العملي، غالبًا ما تضفي الدول الصفة القانونیة على منازعاتها السیاسیة مع الدول 

ومن الواقع الواضح أنه من الصعب تحدید خط . الأخرى بهدف منح مطالبها الصفة الشرعیة

  .1فاصل دقیق بین المنازعات الدولیة والمنازعات السیاسیة

  .الشخصي المعیار: الثالثالفرع 

الفقه الدولي، یعتبر جانب كبیر من العلماء والمفكرین أن الأطراف المتنازعة لدیها في 

. حق اختیار طبیعة النزاع وإعطاء الصفة القانونیة أو السیاسیة للنزاع الدولي وفقًا لرغبتها

سیًا إذا بموجب ذلك، یُعتبر النزاع إما قانونیًا إذا تم تسویته وفقًا للأنظمة القانونیة الدولیة، أو سیا

  2.تم التعامل معه بوصفه قضیة سیاسیة

وبالتالي، فإن إعطاء الصفة القانونیة أو السیاسیة لأي نزاع دولي یعتمد تمامًا على اتفاق 

فعلى سبیل المثال، إذا اختارت الأطراف اللجوء إلى  .النزاعارادة الأطراف المتنازعة في هذا 

النزاع، فسیكون النزاع قانونیًا وتخضع للقوانین  المحاكم الدولیة أو التحكیم الدولي لتسویة

ومن ناحیة أخرى، إذا اختارت الأطراف . والمبادئ القانونیة المعمول بها في هذه الإجراءات

التعامل مع النزاع من خلال العملیات السیاسیة والتفاوض المباشر، فسیكون النزاع سیاسیًا 

  .3المفاوضات السیاسةوسیتم التعامل معه بواسطة القوى السیاسیة و 

هذا المعیار، حیث  1925وقد اعتمدت اتفاقیات لوكارنو التي تم التوقیع علیها في عام 

قدمت تعریفًا للمنازعات القانونیة على أنها جمیع المنازعات، بغض النظر عن طبیعتها، التي 

ول مسألة وبعبارة أخرى، یتنازع الطرفان ح. یتنازع فیها الطرفان بشأن حق یتعارضان فیه

قانونیة محضة، وبالتالي یكون حلاً مناسبًا لها هو تقدیمها إلى المحكمة للفصل فیها وفقًا 

  .4للقانون
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في حالة رغبة الطرفین أو أحدهما في عدم تحكیم النزاع بناءً على القوانین الدولیة القائمة، 

ل الوسائل السیاسیة ومن المستحیل تسویة النزاع السیاسي إلا من خلا. یعتبر النزاع سیاسیًا

قد یتم تحقیق ذلك عن طریق تفویض . أو التسویة في إطار المنظمات الدولیة ،والدبلوماسیة

الأطراف أو تنشئها المحكمة وتستند إلى مبادئ  جدیدة تقررهاالمحكمة بسلطة الحكم وفقًا لقواعد 

  .1العدل والإنصاف

ومع . ة لحكم القضاة أو المحكمینتعتبر الدول أنها لا ترغب في تعریض مصالحها الحیوی

بل یعني . ذلك، لا یعني ذلك أن النزاع یكون خارج نطاق القانون أو أنه لا یوجد له حلاً قانونیًا

أن النزاع یتسم باعتبارات سیاسیة مهمة، تمس كرامة الدولة المتنازعة أو سیادتها أو مستقبلها أو 

  .2مصالحها الاقتصادیة الكبرى

ترك مصیر هذه المنازعات  وتأبى الدولةغالبا ما تحتفظ الدول لنفسها بالقرار النهائي، 

لتقدیر شخص ثالث، حیث تحاول الابتعاد عن الحلول الإلزامیة التي تصدر عن القضاء 

  .3والدبلوماسیةالوسائل السیاسیة  الدولي،وتفضل اتباع

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .120، صتاح عمر درباش، مرجع سابق مف1
  .120، صالمرجع نفسه 2
  .122المرجع نفسه، ص 3



 .القواعد الموضوعیة لسیر الدعوى أمام محكمة العدل الدولیة: الأولالفصل 

25 
 

  .الاختصاص القضائي:الثالثالمبحث 

كمة العدل الدولیة في اتخاذ قراراتها على أساس القانون الدولي والاتفاقیات تعتمد مح

تسویة النزاعات بین الدول بطریقة سلمیة وتحقیق العدل  وتهدف الىالدولیة المعنیة بالنزاع، 

وتنفیذها الأطراف المتنازعة أن تلتزم بالقرارات الصادرة عن المحكمة  ویجب على. والمساواة

  .1الملائمة لتنفیذ هذه القرارات الإجراءات

، 2یعتبر الاختصاص القضائي للمحكمة شامل لجمیع المسائل المتعلقة بالقانون الدولي

حیث ان اختصاص المحكمة للنظر في المنازعات المعروضة علیها من قبل الدول المتنازعة 

قد یكون اجباریا سنتطرق له في المطلب الأول، الا انه  وهو مااختصاصا اختیاریا في الأصل 

 :سنراه في المطلب الثاني وهذا مااقترن بشروط معینة  إذا

  .الاختیاري الاختصاص: الأولمطلب ال

جرا العمل على صعید التطبیق ان تستنفذ الدول اطراف النزاع كل الحلول السیاسیة و 

الامم المتحدة من میثاق  33الدبلوماسیة قبل عرض النزاع على المحكمة فبالعودة لنص المادة 

نجد انه ترك المجال لأطراف النزاع بالاختیار الحر لأي وسیلة دبلوماسیة او سیاسیة او 

قضائیة  وذلك بهدف حفظ السلم و الأمن الدولیین، وهذا ما قررته محكمة العدل الدولیة الدائمة 

م دولة بدون من المقرر في القانون الدولي أنه لا یمكن إلزا"الجهاز القضائي لعصبة بقولها 

رضاها، بعرض منازعاتها مع الدول الأخرى للوساطة أو التحكیم أو لأیة وسیلة أخرى من 

  3".وسائل الحل السلمي

و هو قائم على مبدأ  4فالواقع أن اللجوء للقضاء الدولي من قبل الدول هو لجوء اختیاري 

من  95فقا لنص المادة ، وو 5الرضائیة و الذي یعتبر مبدا جوهریا من مبادئ القانون الدولي

                                                           
  .8بوضرسة عمار، دور محكمة العدل الدولیة في تسویة النزاعات الدولیة، مرجع سابق، ص 1

  .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 1فقرة  36انظر الى المادة  2
  .125صمفتاح عمر درباش، مرجع سابق، 3
  .112، ص2013طاهر احمد طاهر الزوي، القضاء المستعجل لمحكمة العدل الدولیة ،دار النهضة العربیة، القاهرة، 4
غضبان سمیة، الضوابط القانونیة لسیر الدعوى القضائیة أمام محكمة العدل الدولیة، مجلة الدراسات و البحوث القانونیة،  5

  .249،ص 1العدد 8المجلد 
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ومن غیر الممكن ان   1المیثاق نجد بان عرض النزاعات امام محكمة العدل الدولیة غیر ملزمة

،بل هي مرتبطة بتوافق الإرادات التامة للدول اطراف النزاع و ذلك 2تجبر على فعل ذلك 

  .باعتبارها ذات سیادة ولها كامل الحریة

 forumلقاعدة تمدید الاختصاص  مبدأ الاختصاص الاختیاري یعد تجسید

prorogatum  مفادها، لا یقوم اختصاص المحكمة الا  والتي المستوحاة من القانون الروماني

اذا اتجهت ارادة اطراف النزاع الى ذلك بطریقة لا تدع مجالا للشك أو الغموض، و یتجسد هذا 

اتفاق : عبارة على أو تصرف ذو صیغة رسمیة و هذا التصرف یكون عمل،المبدأ على شكل 

، و یكون ذلك قبل او 3كتابي یبرمه الاطراف أو تراضي اطراف النزاع بشكل صریح او ضمني

  .بعد نشوب أي نزاع

وترسخ هذا المبدأ عائد لوقت  تحضیر مشروع انشاء هیئة عصبة الأمم حیث أن اغلب 

ولي، لذلك الدول تصدت الى أي مسعى یكرس الاختصاص الاجباري على مستوى القضاء الد

من عهد العصبة و التي صرحت بالاختصاص الاختیاري لمحكمة  14تمت صیاغة المادة 

الدائمة للعدل الدولي، وعارضت العدید من الدول الكبرى لاسیما إیطالیا و فرنسا و بریطانیا 

الطابع الإجباري للمحكمة الذي اقترحته لجنة من فقهاء القانون الدولي أثناء تحضیر مشروع 

حكمة، ونفس الأمر حدث حین حاولت بعض الدول مثل إیران اعادة إحیاء الفكرة خلال الم

ذلك من اجل ان تكتسب المحكمة ولایة اجباریة حقیقة . 19454مؤتمر سان فرانسیسكو سنة 

، لا 5تستند على الطلب المقدم من جانب طرف واحد مثلما هو الحال لدى أي محكمة وطنیة

لایات المتحدة الأمریكیة و الاتحاد السوفیاتي سابقا، فاعتمد المشروع كنها لقیت معارضة من الو 

  .6حل وسطي یوفق بین كل من الطابع الاختیاري و الطابع الإلزامي

                                                           
  .24الوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولیة، مرجع سابق ، ص وسیلة شابو،1
    .112، مرجع سابق، صطاهر احمد طاهر الزوي2
  .25وسیلة شابو، مرجع سابق، ص3
  .24، صوسیلة شابو، مرجع سابق 4
  .126مفتاح عمر درباش، مرجع سابق، ص 5
 .24وسیلة شابو، مرجع سابق، ص 6
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وقد استدعیت محكمة العدل الدولیة في السنوات الأخیرة لإصدار احكامها في مجالات 

ا الأولى وعلى امتداد تاریخها و من اكثر مجالات القانون تنوعا ، وحددت المحكمة منذ نشأته

باعتبارها الجهاز القضائي للنظام القانوني في المجتمع الدولي ككل، دورها في التسویة 

القضائیة للمنازعات الدولیة ، و ابرزت محكمة العدل الدولیة ولایتها الاختیاریة من خلال 

محكمة جمیع القضایا التي تشمل ولایة ال"الفقرة الاولى  36الاساس القانوني في نص المادة 

یعرضها علیها المتقاضون، كما تشمل جمیع المسائل المنصوص علیها بصفة خاصة في 

، بالنظر لنص المادة نجد انه "میثاق الامم المتحدة او في المعاهدات و الاتفاقات المعمول بها

لاطراف على لا تعرض المنازعات الدولیة على المحكمة ما لم یكن هناك اتفاق بین ارادات ا

ذلك، و في حال ما وجد خلاف بشأن المسائل المرتبطة بالولایة القضائیة للمحكمة فقد فصل 

منه و ترك امر الفصل لهذه  06في الفقرة  36نظامها الاساسي في هذا الأمر من خلال المادة 

  .1المسألة لقرار المحكمة

الاختیاري الذي یأخذ یتضح لنا أن للدول الخیار للجوء الى المحكمة عن الاختصاص 

، حیث تطرقنا للصورة الأولى المتمثلة في عقد التراضي في الفرع الأول ،وایضا 2صورتین

  .الصورة الثانیة التي تتجلى في القبول الضمني في الفرع الثاني

  .عقد التراضي: الفرع الأول

، )احالة(یتم عقد التراضي بین الدول اطراف نزاع معین و یكون في صورة عقد اتفاق 

حیث انه یأخذ شكل معاهدة بسیطة تتضمن على تنازلات متبادلة یتم تحریرها بإحدى اللغتین 

الرسمیتین لمحكمة العدل الدولیة و یتم التعبیر من خلاله عن نیة الأطراف بعرض النزاع امام 

وهو عبارة عن الیة من الیات لجوء ،4، و بموجبه یتم عرض النزاع على المحكمة3المحكمة

اطراف النزاع الى المحكمة بصفة اختیاریة هو ما یؤسس اختصاص المحكمة بشكل واضح و 

صریح، في حین ان اهمیته تكمن في خاصیة طبیعته العقدیة التي تقوم بالجمع بین عناصر 

                                                           
 .4انطونیو اوغستو كانسادو ترینداد، النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة، ص 1
  .248غضبان سمیة، مرجع سابق، ص 2
  .25وسیلة شابو، مرجع سابق، ص3
 .249، مرجع سابق، صغضبان سمیة4
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المنازعة القانونیة والتي توفر على الاطراف المواعید الاجرائیة للنظر في الدفوع الخاصة 

  .باختصاص المحكمة

،بواسطة ممثل هذه الدول ،وفي العادة Greffier1یبلغ هاذا الاتفاق الى المسجل   

ویكون التبلیغ . 2یتواصلون مع المسجل من خلال وزیر خارجیتهم أو سفیرهم المعتمد في لاهاي

تكون مرفقة بصورة  4،یجب ان تشیر الى موضوع النزاع و الاطراف3بواسطة بوثیقة اصلیة 

ضرورة المصادقة علیها، ولم تقید المحكمة اطراف النزاع بطریقة محددة طبق الاصل مع شرط 

لفعل ذلك حیث انه توجد طریقتان للتبلیغ سواء بالطریقة الفردیة او المشتركة، و تمتلك المحكمة 

  .5صلاحیة الرقابة على الاتفاق من تاریخ تبلیغه للمسجل

  : و من بین النتائج التي یحققها هذا العقد

  .و حریة التصرف خاصة أثناء مرحلة الإجراء الكتابي المرونة -

یحافظ على الطابع الودي للمسلك القضائي و یبعده عن كل استغلال لصالح الحسابات  -

  .السیاسیة التي تلحق الضرر بسمعة الدول المعنیة

 اختفاء المشاحنات وذلك نظرا للطابع الودي الذي یمیز المسلك القضائي بالتالي یغیب معها -

  .6ومنه ینشأ توازن بین الدول) مدعى علیه -مدعى(الطابع الإختصامي 

ومن ابرز الامثلة على ذلك هو الاتفاق المبرم بین الهندوراس و السلفادور لإحالة النزاع 

المتعلق بالحدود بینهما الى محكمة العدل الدولیة، حیث تقدمت السلفادور بشكوى لدى الامم 

 سلفا دوریةان و منظمة الدول الامریكیة خصوصا بعد انتحار فتاة المتحدة و هیئة حقوق الإنس

 - أي الهندوراس و السلفادور –تحولت الى بطلة وطنیة آنذاك ،وبعد ذلك وقعت الدولتان 

                                                           
  .25وسیلة شابو، مرجع سابق، ص 1
  . 2023.05.24، بتاریخ Icj-cij.org/Fr/fonctionnement: الموقع الالكتروني2
  .25وسیلة شابو، مرجع سابق، ص3
  .2023.05.24، بتاریخ Icj-cij.org/fr/fonctionnement:الموقع الالكتروني 4
  .25وسیلة شابو، مرجع سابق، ص5
  .26، صوسیلة شابو، مرجع سابق6
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،لاحتواء القضیة و عرضها امام محكمة  1980/أكتوبر-تشرین الاول/30معاهدة سلام في 

  .19901/سبتمبر -ایلول/13اریخ العدل الدولیة و التي صدر فیها الحكم في ت

  .القبول الضمني: الفرع الثاني

هي الالیة الثانیة لقیام ولایة المحكمة ،ویكون ذلك في ظل غیاب عقد التراضي و الذي 

  .یعتبر الالیة الاولى لذلك

ویستخلص القبول الضمني لاختصاص المحكمة من تصرفات الدولة التي رفع في حقها 

في النزاع ،اذ كان من الممكن تفسیر هذه التصرفات تفسیرا ایجابیا ) علیهاالمدعى (الادعاء 

بمعنى أنها لا تبدي اي اجراء أو تصرف یتضمن الاعتراض ،بل تعبر عن اتجاه نیة هذه 

الأخیرة نحو تقدیم دفاعها في القضیة مع الرضى التام بالسیر في إجراءات الدعوى ،وعموما 

ریضة الدعوى المرفوعة ضدها ،فاستلام محضر التبلیغ وحده یظهر هذا الموقف بعد تبلیغ ع

غیر كافي ،بل یجب أن یكون أن یكون رد الفعل إیجابیا حیث یظهر ذلك بوضوح عن طریق 

الموافقة على حضور جلسات المحكمة مع تقدیم الأوراق الإجرائیة ،واتباع كافة الإجراءات 

  .2المتاحة لمناقشة القضیة

لى القبول الضمني هي ما فعلت ألبانیا في قضیة كورفو، سنة و من ابرز الأمثلة ع

، إذ لم تعترض على اختصاص المحكمة رغم غیاب اتفاق مع انجلترا على عرض النزاع 1947

، بینت من خلالها بان 1947.07.02و قد بعثت برسالة إلى المحكمة، بتاریخ . أمام المحكمة

إلى الدعوى مباشرة بدل إجراء عقد تراضي كأساس انجلترا لم تحترم قرار مجلس الأمن باللجوء 

، یعتبر الرسالة 1947.07.31فأصدر رئیس المحكمة أمرا، بتاریخ . لاختصاص المحكمة

و بعد الفصل في الدفوع الأولیة، توصل . تؤسس اختصاص المحكمة كونها تحمل قبولا ضمنیا

  3.الطرفان إلى إبرام عقد التراضي

  

                                                           
  .36، ص2023.05.19، بتاریخ Https://lawyer.gov.Iqمحمد مصطفى ابراهیم ، الموقع الالكتروني 1
 .26وسیلة شابو ،مرجع سابق، ص2
  .26،صالمرجع نفسه3
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 .الالزامي لمحكمة العدل الدولیة الاختصاص: المطلب الثاني

یقصد بالاختصاص الالزامي للمحكمة هو اعلان دولة على قبول اختصاص المحكمة 

للفصل في المنازعات القانونیة التي تثار بینها و بین دولة اخرى تقبل اختصاص المحكمة 

الولایة  بالنظر في هذه المنازعات، حیث ان هذا الاعلان یعتبر هو الاساس القانوني لقیام

  .الالزامیة للمحكمة و یعني ان قرار المحكمة النهائي سیتم تنفیذه

من الجدیر بالذكر ان الاعلان الذي بموجبه تقبل الولایة الجبریة للمحكمة قد یكون مطلقا 

، أو 1و قد یعلق على بشرط التبادل القبول من جانب دولة معینة بذاتها او من جانب عدة دول

  .2زمنیة معینةكأن یقید بشرط مدة 

وقد كانت هناك مجهودات من بعض الدول مثل ایران لإضفاء الطابع الاجباري على 

، لاكن لقیت معارضة من 1945اختصاص المحكمة وذلك خلال مؤتمر سان فرانسیسكو سنة 

  .3الولایات المتحدة الامریكیة و الاتحاد السوفیاتي سابقا

، فولایة المحكمة الالزامیة قد تم حصرها و الاختصاص الالزامي هو عبارة على استثناء

في بعض المسائل القانونیة التي تم تعدادها و تقسیمها الى اربع فئات من خلال الفقرة الثانیة 

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، أما الاصل فان الاختصاص  36من المادة 

من  1الفقرة  36نص المادة  القضائي للمحكمة هو اختصاص اختیاري هذا وفقا لما جاء في

  .4النظام الاساسي

ان التفرقة بین الاختصاصین محصورة بلحظة موافقة اطراف النزاع على ولایة المحكمة 

،فاذا تمت هذه الموافقة من قبل الدول المتنازعة بعد قیام النزاع و عرضه على المحكمة فإننا 

لزامي فتكون الموافقة علیه قبل نكون أمام اختصاص اختیاري ،اما بالنسبة للاختصاص الا

  . 5نشوب أي نزاع

                                                           
 .38ص ،مرجع سابق محمد مصطفى ابراهیم، 1
  .166، ص1970حسن العطار، المنظمات الدولیة، الطبعة الاولى، مطبعة شفیق، بغداد،  2
  .24وسیلة شابو، مرجع سابق، ص 3
  .15بوضرسة عمار، ، مرجع سابق، ص 4
  .37محمد مصطفى ابراهیم، مرجع سابق، ص 5
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بما أن الاختصاص الالزامي للمحكمة یشكل استثناء لأصل، فإنه لا یقوم الا في حالات 

  :معینة و التي سنقوم بالتطرق الیها فیما یلي

  .الاتفاق المانح للاختصاص: الأولالفرع 

على 1یتمتع الاختصاص الالزامي بالصفة الاستمراریة و الذي تمارسه المحكمة استنادا  

البند الاتفاقي المدرج ضمن متن المعاهدات أو الاتفاقیات ،والذي یشیر الى التسویة القضائیة 

عن طریق عرض المنازعات على محكمة العدل الدولیة ،والتي قد تثار بین اطرافها اما بشان 

  . 2تفسیر ما ورد في نصوص المعاهدات تطبیق او

یمكن أن یتم وضع شروط على الاطراف بحیث یتم إعطاء الاولویة لحل النزاع عن 

طریق التفاوض أو الالتزام بالاتفاق على ارسال النزاع الى التحكیم الدولي خلال فترة زمنیة 

  .3محددة

من الممكن ان تختص المعاهدات في مواضیع أخرى ،ویكفي تمسك أحد الطراف النزاع  

القائم بالبند و الذي یشكل في هذه الحالة التزاما خاصا وانطلاقا منه یتأسس اختصاص 

المحكمة ،و مثالها اتفاقات تقنین قواعد القانون الدولي تحت اشراف لجنة القانون الدولي، و 

، واتفاقیة 1969اري الملحق باتفاقیات فیینا بشأن العلاقات الدبلوماسیة لسنة البروتوكول الاختی

، و اتفاقیة 1971مونریال بشأن قمع الأعمال غیر المشروعة ضد سلامة الطیران المدني لسنة 

  .19804فیینا المتعلقة بالحمایة الفیزیائیة للمواد النوویة لسنة 

تضمنت التزاما  5الثنائیة نصوص صریحة اوردت العدید من المعاهدات ذات الطبیعة 

اتفاقیا بالتسویة القضائیة و ایضا المعاهدات ساریة المفعول و المبرمة اثناء فترة عمل المحكمة 

                                                           
 .15بوضرسة عمار، مرجع سابق، ص 1
 .27وسیلة شابو، مرجع سابق، ص 2
  .27المرجع نفسه، ص 3
  .28، صوسیلة شابو، مرجع سابق 4
 .15مرجع سابق، ص،دور محكمة العدل الدولیة في تسویة النزاعات الدولیة بوضرسة عمار،  5
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من  37الدائمة للعدل الدولي و التي أقرت بصراحة على اختصاصها حیث اخضعتها للمادة 

  .1لأخیرةالنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة الى اختصاص هذه ا

و الاسلوب الاخیر هو اسلوب التعهد المسبق ، و الذي یشكل تعهد مسبق لحل النزاعات 

، ویكون 2عن طریق المحكمة دون الحاجة لعقد اتفاق خاص لاحق بعد نشوب النزاع مستقبلا

ذلك من خلال موضوع المعاهدة و الذي یقتصر على تسویة الخلافات الدولیة حیث ان كافة 

تنظم الالتزامات الاتفاقیة تنصبعلى التسویة القضائیة ،وهنا نجد ان الاتفاق المانح البنود التي 

للاختصاص یكون ضمن السیاق العام للموضوع ،و في هذه الحالة یكون الالتزام بشكل عام 

بشأنالتسویة  1907و مثالها معاهدة لاهاي لسنة . بحل جمیع المسائل القانونیة التي تطرح

، و الاتفاقیة 1948، میثاق بوغوتا لسنة 1928الدولیة، العقد العام لسنة  السلمیة للخلافات

میزة هذا الأسلوب انه یستبق .19573الأوروبیة المتعلقة بالتسویة السلمیة للنزاعات لسنة 

المشاكل ویقوم بتفادي الاضرار التي قد تنتج عن عدم اتفاق اطراف النزاع في حالة نشوب 

الاساسي یكمن في نص التعهد الذي غالبا ما یكون عاما و شاملا النزاع ،في حین ان عیبه 

،وقد یؤدي الى عدم وضوح الشروط و الارادة الحقیقیة للطرفین ولذلك یمكن ان یثیر هذا الامر 

نزاعا حول اختصاص المحكمة وفقا لتفسیر النص و قد الى تباطء الاجراءات او تعطیلها من 

  . 4خلال الطعن باختصاص المحكمة

  .ختیاري بقبول الاختصاص الاجباريالتصریح الا: لفرع الثانيا

ان التصریح الاختیاري بقبول الاختصاص الاجباري للمحكمة هو تصرف قانوني سیادي 

وهو عبارة عن تعهد ذو . خالص ،حیث انه مرتبط وصادر عن الارادة التامة و المنفردة للدولة

له بالتصریح بقبولها بان تستدعى أمام المحكمة صفة الزامیة وحید الجانب ،تقوم الدولة من خلا

  .5بناءا على دعوى ترفعها ضدها اخرى كانت قد قدمت تصریحا مماثلا

                                                           
 .28مرجع سابق، ص, وسیلة شابو 1
  .36ریم صالح الزبن ،الإختصاص الإفتائي لمحكمة العدل الدولیة، مرجع سابق ، ص2
  .28مرجع سابق، صالوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولیة، وسیلة شابو،  3
  .36ریم صالح الزبن، مرجع سابق، ص 4
  .28وسیلة شابو، مرجع سابق، ص5
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، )أولا(نطاق التصریح و هو ما سنتطرق له : و یتطلب الأمر تحدید الشرطین التالیین

  ):ثانیا(وایضا التحفظات التي ترد علیه 

  .نطاق التصریح: أولا

من المادة  02سطر النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة نطاق التصریح في الفقرة  

للدول الأطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح، في أي وقت، بأنها أبدت : "منه بقولها 36

تصریحها هذا و بدون حاجة الى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولایتها الجبریة في نظر جمیع 

نیة التي تقوم بینها وبین دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات المنازعات القانو 

  :القانونیة تتعلق بالمسائل الاتیة

 تفسیر معاهدة من المعاهدات،  ) أ(

 أیة مسألة من مسائل القانون الدولي،) ب(

  تحقیق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا لالتزام دولي،) ج(

  .1ترتب على خرق التزام دولة و مدى هذا التعویضنوع التعویض الم) د(

نجدها عبارة شاملة لكل تصرفات ..." مسألة من مسائل القانون الدولي"...بالتدقیق في عبارة 

الدول التي تنتج عنها اثار قانونیة على المستوى الدولي، فهذه المسائل الواردة ضمن النص 

  .2ى حد الشمولیةأعلاه تتراوح بین التخصیص و التعمیم لتصل ال

من نظام المحكمة  36ان التصریحات المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة ( 

یمكن أن تكون مشروطة أو غیر مشروطة و لكن الغالبیة العظمى من التصریحات هي إما 

  .3)مشروطة أو انها جاءت مشحونة بالتحفظات كالمعاملة بالمثل أو المدة

                                                           
  .لمحكمة العدل الدولیةمن النظام الأساسي  36المادة 1
  .29وسیلة شابو، مرجع سابق، ص2
  . 17بوضرسة عمار، مرجع سابق، ص3
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التصریحات لدى قلم المحكمة و تحدیدا الامین العام للأمم المتحدة وهو یتم ایداع هذه 

الذي یتكفل بإرسال صور منها الى الدول التي هي اطراف النظام الاساسي و الى مسجل 

  .1المحكمة

  :ان الولایة الالزامیة للمحكمة المستمدة من هذه التصریحات محددة بثلاث عوامل

لأیة دولة تقبل الالتزام نفسه و قد تكون معلقة على شرط ان للتصریحات مفعولا بالنسبة 

المبادلة بالمثل و على ذلك لا بد ان یكون موضوع النزاع ضمن شروط القبول من جانب كلا 

الطرفین، معنى هذا أنه یكون في استطاعة أي طرف أن یستند الى التحفظ الذي وضعه 

 .ضوع النزاعالطرف الاخر لفرض قید على صلاحیة المحكمة بشأن مو 

یجب أن یكون تصریحا الطرفین نافذین في الوقت الذي تنظر فیه المحكمة في القضیة 

 ).یستطیع اي من الطرفین ان یستند على القید الزمني الذي یفرضه الطرف الاخر(

ان صلاحیة المحكمة تتحدد أیضا كما جرت العادة على تضمین هذه التصریحات 

  2.اع معین أو أنواع معینة من النزاعاتتحفظات مختلفة قد تنصب على نز 

 كالولایاتللدولة الحق في ان تستبعد من نطاق تصریحها لقبول اختصاص المحكمة 

  Inter Händelعندما ذهبت هذه الحكومة في قضیة  1946المتحدة الأمریكیة عام 

ذه ، وقد قابلتها المحكمة بالرفض للاعتراض حیث صرحت ه3 1959عام " اعتراضات أولیة"

إن المقابلة في حالة التصریحات التي تقبل الولایة الجبریة للمحكمة تسمح ((الأخیرة قائلة 

للطرف بأن یدفع بتحفظ على ذلك القبول، لم یضمنه صراحة قبوله، ولكن الطرف الاخر أعرب 

  .4))عنه في تصریحه

  ,التحفظ: ثانیا

                                                           
  .من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة 4الفقرة  36انظر الى المادة    1
  .17بوضرسة عمار، مرجع سابق، ص2
  .17، صبوضرسة عمار، مرجع سابق3
 .131الدولیة في تسویة المنازعات، مرجع سابق، صمفتاح عمر درباش، ولایة محكمة العدل 4
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التحفظ هو قید تضعه الدولة المصرحة لاستبعاد الاختصاص الاجباري للمحكمة في 

و من أبر مجالات التحفظ و اكثرها شیوعا هي المواضیع التي تدخل ضمن . مسائل معینة

، قد یكون هذا "التحفظ الأوتوماتیكي"نطاق اختصاص السیاسة الداخلیة للدولة و یطلق علیه 

من عهد عصبة  05فقرة  15امتدادا تاریخیا، فبالعودة للمادة  الاخیر موضوعیا حیث ان له

الأمم نجدها قد أعطت تعریفا بشأنه، وهذا الأخیر یستند على ما اعتبره القانون الدولي من 

وقد تراجع هذا التحفظ و استقر العمل الدولي على تولي المحكمة . الصلاحیات الوطنیة للدولة

من النظام  36من المادة  06اصها، وذلك طبقا للفقرة بنفسها الفصل في مسائل مدى اختص

  .1الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، و هذا ما یعرف بمبدأ الاختصاص بنظر الاختصاص

الممارسات الدولیة تطلعنا على العدید من مضامین التحفظ الأخرى، فقد یكون التحفظ 

یخص التحفظ الخلافات بشأن  شخصیا یترك للدولة مهمة تحدیده و أشهرها تحفظ كونالي، وقد

تطبیق اتفاقیة متعددة الأطراف و اشتهر هذا القید بتحفظ فندنبرغ، و ایضا یحدث ان یقدم 

التحفظ على العریضة المفاجئة و هنا تستبعد عن طریقه الخلافات مع الدول التي قدمت 

مام شهر من تاریخ ایداع عریضة التزام معین أ 12تصریحا خلال مدة زمنیة تقل عن 

المحكمة، و جدیر بالذكر أن الدول تتمسك بمبدأ المعاملة بالمثل في مجال التحفظات بهدف 

اضعاف مركز الطرف الاخر امام المحكمة ومثال على ذلك قضیة القروض النرویجیة سنة 

، و قد یستخدم التحفظ لتفادي الأثر الرجعي على التصریح باستبعاد الخلافات التي 1957

و هنا یأتي دور المحكمة من خلال التمییز بین الوقائع التي تشكل ركیزة و  ظهرت قبل صدوره

  .2مصدر للحقوق المطالب بها و المنشئة للنزاع لضمان حسن تطبیق مبدأ عدم الرجعیة

  .حالة خاصة: الفرع الثالث

أتت الممارسة القضائیة بسابقة فریدة على فرضیة تأسیس الاختصاص على ذات النزاع 

  .رضه على المحكمة دون امكانیة الفصل في موضوعهالذي سبق ع

لقد طرحت مسالة إجرائیة دقیقة على خلفیة التصریح الذي قدمته السلطات الفرنسیة، سنة 

. بتجارب نوویة جنوب المحیط الهادي -مجددا -، حیث تعهدت بالامتناع عن القیام 1974

                                                           
  .29وسیلة شابو، مرجع سابق، ص 1
  .31- 30، صوسیلة شابو، مرجع سابق2
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لیا وزیلندا الجدیدة ضدها، سنة وقد صدر ذلك التصرف أثناء سیر الدعوى التي رفعتها أسترا

، مما أدى إلى إفراغ النزاع من محتواه لكن فرنسا لم تحترم التزامها وعاودت تطبیق 1973

مما دفع بزیلندا الجدیدة إلى السعي  1995.06.13التجارب النوویة في ذات المنطقة، بتاریخ 

  .لمقاضاتها أمام محكمة العدل الدولیة

تدخل لحمایة حقوقها المرتبطة مباشرة بموضوع النزاع استنادا وتبعتها استرالیا بعریضة 

من النظام الأساسي، في حین قدمت ساموا، وجزر سالومون، وجزر مارشال،  62على المادة 

ودول فیدرالیة میكرونیزیا عرائض مرفقة بتصریحات لتدخل من أجل حمایة حقوقها إضافة إلى 

ایة الموارد الطبیعیة لبیئة منطقة جنوب المحیط تفسیر بعض أحكام الاتفاقیة المتعلقة بحم

  . من النظام الأساسي 63، استنادا على المادة 1986.11.25الهادي، الصادرة بتاریخ 

ورغم تعویل تلك الدول على زیلندا الجدیدة في حمایة مصالحها الفردیة والمشتركة إلا أن 

لى عقد التراضي بهذا الدولة المدعیة واجهت مشكلة الاختصاص في غیاب التوصل إ

بقبول الاختصاص الاجباري من جانب فرنسا  اختیاريالخصوص، من جهة، وانعدام تصریح 

، من جهة أخرى، 1973كونها سحبت تصریحها مباشرة بعدما رفعت دعوى ضدها سنة 

إلى حل إجرائي یتمثل في التمسك  -في الأخیر  -ومع ذلك، توصلت. فاستحال رفع الدعوى

لم یفصل في موضوع  1974.12.20بقة على أساس أن الحكم الصادر بتاریخ بالقضیة السا

  .القضیة بشكل نهائي

: من الحكم التي جاء فیها  63لقد أسست زیلندا الجدیدة اختصاص المحكمة على الفقرة  

طالما أن المحكمة قد لاحظت بأن دولة ما أخذت على نفسها تعهدا یتعلق بسلوكها " 

و إذا أثیر أساس الحكم ... المستقبلي، فلا یندرج في سیاق وظیفتها تصور عدم احترام الدولة له

یمكن للجهة التي رفعت الدعوى أن تطلب فحص المسألة طبقا لأحكام النظام  الحالي من جدید

، عن الاتفاق العام 1974.01.02إن تنازل فرنسا، بموجب رسالة صادرةبتاریخ . الأساسي

للتسویة السلمیة للخلافات الدولیة الذي أثیر كأحد أسس اختصاص المحكمة، لا یمكن أن 

.1" یشكل عائقا لتقدیم مثل هذا الطلب

                                                           
  .32-31وسیلة شابو، مرجع سابق، ص1
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: الفصل الثاني

القواعد الإجرائیة 

لسیر الدعوى أمام 

محكمة العدل 

 .الدولیة
  

  

  

  



 .القواعد الإجرائیة لسیر الدعوى أمام محكمة العدل الدولیة: الثاني  الفصل

38 
 

  .القواعد الإجرائیة لسیر الدعوى أمام محكمة العدل الدولیة: الفصل الثاني

من  64-39جرى تنظیم ما یتعلق بالإجراءات أمام محكمة العدل الدولیة بمقتضى المواد 

من اللائحة الداخلیة للمحكمة وهي التي وضعتها  81-31المواد النظام الأساسي للمحكمة، و 

من النظام الأساسي للمحكمة التي تبین  30وفقا لحكم المادة  1946ماي  6المحكمة ذاتها في 

أحكام المواد السابقة المثبتة في النظام والتي تعد أحكاما ملزمة بالنسبة الى المحكمة و اطراف 

ف على مخالفتها عكس مواد اللائحة، فالإجراءات الشكلیة حسب الخصومة و لا یجوز الاختلا

  :النظام الاساسي هي

  .تسجیل الدعوى: المبحث الاول

تتضمن المواد الاولى من الفصل الثالث للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة كل ما 

یة لسیر ، ناهیك عن اللغة الرسم1یخص طرق التسجیل المرتبطة بالنظام الاساسي دون اللائحة

الخصومة أمام المحكمة و الارتباط الوثیق بین عمل المحكمة و منظمة الامم المتحدة عبر 

  :إخطارها بتلقیها طلب الفصل في النزاع و كل هذا نستعرضه كالتالي

  .التسجیل: الطلب الأول

  : في فقرتها الأولى من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة ما یلي 40نصت المادة 

ترفع القضایا إلى المحكمة بحسب الأحوال إما بإعلان الاتفاق الخاص وإما بطلب كتابي  -1"

 2."وفي كلتا الحالتین یجب تعیین موضوع النزاع و بیان المتنازعین. یرسل إلى المسجل

  :یتضح من خلال دراسة المادة أن القضایا ترفع الى المحكمة بإحدى الطریقتین

                                                           
في حالة رفع الدعوى أمام -1" 39جاء في اللائحة الداخلیة لمحكمة العدل الدولیة قصد ضبط كتابة البیان في مادتها  1

للنظام الأساسي، یجوز أن یقدم إخطار الاطراف بصورة  40من المادة  1بطریق الاخطار یإتفاق خاص، وفقا للفقرة المحكمة 

وإذا لم یقدم الإخطار بصورة مشتركة تعین على رئیس القلم أن یحیل فورا إلى . مشتركة أو یقدمه طرف واحد منهم أو أكثر

  .الطرف الاخر نسخة منه مصدق علیها

ویوضح . خطار في جمیع الحالات النسخة الأصلیة من الإتفاق الخاص أو نسخة منه  مصدقة طبق الأصلترفق بالإ - 2

الإخطار كذلك موضوع المنازعة على وجه التحدید و الأطراف فیها إذا لم یكن ذلك واضحا وضوحا كاملا في الإتفاق 

  "..الخاص
  .النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 2
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الذي بمقتضاه وافق الأطراف على إحالة النزاع إلى المحكمة إما بإعلان الاتفاق الخاص 

، و هذه الطریقة لا تكون الا في حالة الاختصاص الإلزامي للمحكمة و 1و إما بطلب كتابي

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة أنه متى  36الذي رسمته الفقرة الثانیة من المادة 

دات أو أي مسألة من القانون الدولي أو تحقیق واقعة من تعلق الأمر بتفسیر معاهدة من المعاه

دولة  التزامدولي أو نوع التعویض المترتب على خرق  لالتزامالوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا 

و مدى هذا التعویض، للدول الأعضاء في النظام الأساسي التصریح في أي وقت بأنها بهذا 

للمحكمة بولایتها الجبریة في النظر في جمیع  التصریح دون اللجوء إلى إتفاق خاص تقر

المنازعات القانونیة التي تقوم بینها و بین أي دولة تقبل الإلتزام نفسه فیما یتعلق بالمواضیع 

  . 2سالفة الذكر

رغم غیاب نص یبین شكل الذي یتخذه عقد التراضي و یحدد بیاناته الا أنه في الممارسة 

اتفق ( مكتوبة، على رأسها دیباجة تبدأ عادة بالعبارة التالیة  الدولیة یتخذ شكل معاهدة رسمیة

وربما تذكر الأسباب التي :) الأطراف على اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة طبقا لما سیأتي

أدت إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة بعد فشل محاولات حل النزاعات بطرق الأخرى و 

ة بین الأطراف، و یتمثل ما تبقى من المتن إلى ثلاث مواد التأكید على طابع العلاقات الودی

و الذي یكون أساسا " تحدید موضوع النزاع"على الأقل تظهر المادة الأولى المسألة المطروحة 

المحكمة للعنوان النهائي للقضیة و یدعم بالحجج القانونیة لاسیما إظهار الأطراف  لاختیار

الجغرافیة التي ینتمون إلیها و یتعلق الأمر بالقواعد  محاولتهم تطبیق قواعد خاصةبالمنطقة

الاتفاقیة العرفیة الإقلیمیة المحلیة من الرغم أن المحكمة لا ترجع الى هذه الاتفاقات فهي تملك 

  .3من النظام الأساسي 38سلطة تقدیریة واسعة معتمدة على أحكام المادة 

 .المنازعةكما یتضمن أیضا الطلب بیانا للقانون المطبق على 

                                                           
، 2007-2006و حجازة، الوسیط في قانون التنظیم الدولي، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، اشرف عرفات اب 1

  .539ص
  .212، ص2011هاني حسن العشري، الإجراءات في النظام القضائي الدولي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  2
، 2011العدل الدولیة، هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، وسیلة شابو، الوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة 3

  .45-44ص
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بیانا بالنتائج المطلوبة وبیان موجز للوقائع على أن یتضمن الرد من الطرف الأخر على 

 : البیانات الأتیة

 .التأكید أو الاعتراض على الوقائع المذكورة في الطلب السابق -

 .بیان حقائق إضافیة إن وجدت -

 .بیانا بالقانون المطبق على المنازعة -

بما إذا كانت القضیة تدخل في نطاق اختصاص  استنتاجات مبنیة على الحقائق -

 .1المحكمة أم لا

ینبغي أن تبین الوثائق موضوع النزاع بدقة و أسماء الاطراف المتنازعة وأن تكون 

  .2مشفوعة برسالة من وزیر خارجیة الدولة أو سفیرها في لاهاي

سیر  أما بالنسبة للغة الرسمیة التي یسري بها ما سبق من طرق التسجیل و باقي

 39الإجراءات فللمحكمة لغتین رسمیتین الفرنسیة والانجلیزیة فإذا اتفقا حسب نص المادة 

الطرفان على استعمال إحدا اللغتین صدر الحكم وفق ذلك أما إذا لم یتفقا جاز للطرفین 

استعمال كلتا اللغتین طول مدة سیر المحاكمة سواء في المراحل الكتابیة أو الشفهیة وحتى 

لحكم غیر أن الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر تجیز للطرفین اختیار لغة أخرى دون صدور ا

  :من النظام الأساسي للمحكمة على ما یلي 39اللغتین الرسمیتین، فقد نصت المادة 

الفرنسیة و الإنكلیزیة، فإذا اتفق الطرفان على أن یسار في : اللغات الرسمیة للمحكمة هي -1"

نسیة صدر الحكم بها، وإذا اتفقا على أن یسار فیها بالإنكلیزیة صدر الحكم بها القضیة بالفر 

  .كذلك

إذا لم یكن ثمة اتفاق على تعیین اللغة التي  تستعجل جاز لأطراف الدعوى أن یستعملوا  -2

وفي هذه الحالة یصدر الحكم باللغتین . في المرافعات ما یؤثرون استعماله من هاتین اللغتین

  .ميو تبین المحكمة أي النصین هو النص الرس. و الإنكلیزیة الفرنسیة

  1.استعمال لغة غیر الفرنسیة أو الإنكلیزیة –لمن یطلب من المتقاضین –تجیز المحكمة  -3

                                                           
  .214-213هاني حسن العشري، مرجع سابق، ص1
  .26محكمة العدل الدولیة، أسئلة و أجوبة عن الجهاز القضائي الرئیسي للأمم المتحدة، ص 2
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  .التبلیغ والاخطار: لمطلب الثانيا

یقوم المسجل بإعلان هذا الطلب الى ذوي الشأن ومن بینهم الدول أطراف النزاع والامین 

من النظام الأساسي  40للأمم المتحدة، و هذا ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة  العام

  2."یعلن  المسجل هذا الطلب فورا إلى ذوي الشأن"بقولها 

ویخطر به أیضا أعضاء الأمم "و التي نصت  40و بالنظر للفقرة الثالثة من المادة 

أخرى لها وجه في الحضور أمام  المتحدة على ید الأمین العام، كما تخطر به أي دولة

، حیث یتجلى دور الأمین العام في إخطار أعضاء الامم المتحدة ، كما یخطر به ."المحكمة

أي دولة أخرى لها وجه في الحضور أمام المحكمة ، غیر أن إخطار الامین العام أعضاء 

ض الاحوال ، مثل الامم المتحدة بالطلب المقدم الى المحكمة لا یعد أمرا ضروریا إلا في بع

النزاع على تطبیق معاهدة أو اتفاقیة عامة ، وفي هذه الحالة یجب أن یكون الاخطار مباشر 

  .3إلى الدولة المعنیة 

وهم الذین یكونون في اتصال مباشر مع 4". یمثل أطراف النزاع وكلاء عنهم"  42المادة 

حیث أن الوكیل هو ممثل . ممسجل  المحكمة، فیقدم الاخیر بإبلاغ اطراف النزاع عن طریقه

الدولة أمام المحكمة، حیث یقوم بتأدیة الیمین و یكلف بمتابعة الإجراءات القضائیة باسم الدولة 

التي عینته وجرت العادة على أن یكون الوكیل ذاته سفیر الدولة بهولندا البلد الذي ینعقد فیه 

  .5مقر المحكمة

، قد یكون الأمین العام الاول بالسفارة، أو ویستعین في أداء هذه الهمة مع وكیل مساعد

و هذا ما نصت علیه .مستشار قانوني لدى وزارة الشؤون الخارجیة لتلك الدولة أو محامین  

  .6الفقرة الثانیة من نفس المادة

                                                                                                                                                                                           
  .من النظام الأساسي 39المادة  1
  .من النظام الاساسي 40المادة  2
  .213، صمرجع سابقهاني حسن العشري،  3
  .من النظام الأساسي 42المادة  4
  .47شابو، مرجع سابق، ص وسیلة 5
  .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 41من المادة  2الفقرة  6
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و یتمتع وكلاء المتنازعین ومستشاروهم ومحاموهم أمام المحكمة بالمزایا والإعفاءات التي 

  .1الإلزامیة  لأداء واجباتهم بحریة واستقلالیحتاجونها و 

یقع على عاتق المسجل التزام عام بإرسال تبلیغ عقد التراضي الى الطرف الآخر في حالة 

رفع دعوى عن طریق تبلیغ المحكمة من قبل أحد أطراف الاتفاق أو بعضهم بشكل منفرد 

ملاحظاته واعتراضاته بشأن فیرسل نسخة مصادق علیها طبق الاصل الى الطرف الثاني لتقدیم 

  .2فإن لم یفعل یفهم ضمنیا بأنه وافق على إجراء رفع الدعوى بهذه الكیفیة. صحة الاتفاق 

  .سیر الدعوى: المبحث الثاني 

بعد أن یتم تسجیل الدعوى لدى مسجل محكمة العدل الدولیة وبعد إخطار ذوي الشأن  

تقاضي، وكحال كل المحاكم الدولیة منها و وتبلیغ كل الأطراف تباشر المحكمة في اجراءات ال

الداخلیة تنقسم الاجراءات بین شق كتابي وشق شفهي وذلك ما یسمى بقانون المرافعات والتي 

  :سنستعرضها كما یلي 

  الإجراءات الشكلیة: المطلب الاول

  :هي أول مرحلة من مراحل سیر الدعوى و تنقسم إلى

  .الإجراءات الكتابیة: الفرع الأول

تشمل الإجراءات الكتابیة كل الوثائق التي تدور في المحكمة بین القاضي والخصوم  

. اتأییدهوكل الوثائق التي . والتي تتضمن المذكرات والاجابات علیها والردود إذا اقتضى الامر

وكل مستند یقدمه أطراف الدعوى ترسل منه الى الطرف الآخر صورة مصدق علیها بنسخة 

  3.طبق الاصل

ر الاوراق الاجرائیة محررات تحمل العناصر القانونیة للعمل الاجرائي وتبین مركز كل تعتب

طرف من خلال وسائل الدفاع المتاحة لتعزیز موقفه أمام القضاء ورغم أن الاوراق الاجرائیة 

                                                           
  .من نفس النظام 41من المادة  3الفقرة  1
 .46وسیلة شابو، مرجع سابق، ص 2

محكمة العدل الدولیة في تسویة المنازعات، الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع والإعلان، لیبیا، باش، ولایة ر مفتاح عمر د -3

  .143ص
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مصطلح یحتمل تفسیره في معناه الواسع كل اوراق المرافعات التي تستهل خلال سیر الدعوى 

  .1من حیث الطبیعة والمضمون والاثر القانوني رغم اختلافها

یستدعي رئیس المحكمة وكلاء الاطراف لمناقشة ما یمكن أن یتخذ بعین الاعتبار في 

عریضة افتتاحیة أو بموجب تبلیغ . الاجراءات ویختلف ذلك ما إذا كان رفع الدعوى عن طریق 

من  45قت الیها المادة عقد تراضي ، فرفعها أي الدعوى عن طریق عریضة إفتتاحیة تطر 

  .2اللائحة الداخلیة للمحكمة

أما فیما یخص رفع الدعوى عن طریق تبلیع عقد تراضي ویتم ترتیب تقدیمها بما أتفق 

علیه الاطراف إذا لم تخالف المحكمة ذلك وإذا لم یكن هناك اتفاق مسبق حول ذلك یمكن 

ة مضادة في نفس الوقت كما أن الاتفاق على ذلك ویقدم كل وكیل طرف بإیداع مذكرة ومذكر 

للمحكمة أن ترخص بتقدیم مذكرات جوابیة إذا اقتضى الامر ذلك ویكون حساب موعد تقدیم 

  .3الوثائق ابتداءا من تاریخ تبلیغ العریضة أو ارسال تبلیغ عقد التراضي

إن جل القضایا الدولیة التي تعرض على المحاكم تدور طلبات أطرافها حول التعویض  

ضرار التي ترتبت على انتهاكات القانون الدولي ، الى جانب قضایا المنازعات الحدودیة عن الا

ومسائل ملكیة الأرض والتي تكون الطلبات فیها هي إفادة الحال الى ما كان علیه أورد الشيء 

كما أن موضوع الدعوة الواحدة یمكن أن یحتوي على أكثر من طلب فیجمع بذلك . الى أصله

لحال ما كان علیه والتعویض ویسمح بتغیر الطلبات حتى انتهاء المرافعات شرط الا بین إعادة ا

  .4یترتب على ذلك تقدیم نزاع جدید أمام المحكمة على أن یعطى للطرف الآخر فرصة الرد

وتتم المناقشات بتبادل المذكرات ، مذكرة المدعى تتضمن عرضا لوقائع تأسس علیها 

ناء على الاسس القانونیة ذات الصلة ، أما مذكرة المدعى علیه الطلب الاصلي المحددة بدقه ب

                                                           
  .55،ص مرجع سابق وسیلة شابو،  1
  .المرفوعة بعریضة تتألف المرافعة من مذكرة من المدعي تلیها مذكرة مضادة من المدعى علیه الدعوىفي  -1" -  2

الاطراف على  اتفقتمن المدعى علیه، إذا  تعقیبیهللمحكمة أن تأذن أو تقضي بتقدیم مذكرة جوابیة من المدعي ومذكرة  - 2

  ."ذلك أو إذا قررت المحكمة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف، أن ثمة ضرورة لهاتین المذكرتین
  
تطبیقات (التقاضي أمام محكمة العدل الدولیة ومدى إلزامیة التدابیر المؤقتة ایناس أحمد سامي عبد العظیم الصادق، اجراءات 3

  .507، مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالإسكندریة، العدد الثامن و الثلاثین، إصدار ثاني، ص)قضائیة

 .366-365هاني حسن العشري، مرجع سابق، ص4
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تتضمن اعترافا أو إنكارا للوقائع التي تتضمنها مذكرة الطرف المدعي أو یقدم إضافة في الوقائع 

والملاحظات المتعلقة بالأسس القانونیة ویحق للطرفین الاطلاع على هذه الاوراق الاجرائیة 

علما أن الإجراءات الخاصة بالغرف هي نفسها الخاصة ومنح كل منهما اجالا للرد 

بالمحكمةالمنعقدة بتشكیلتها الكاملة الا فیما یخص الاجراءات الكتابیة ،و یقوم كل طرف بتقدیم 

  .1ورقة اجراءات واحدة وتكون مذكرات الرد حالة استثنائیة

تند أو بیان وما ویجوز للمحكمة ولو قبل بدء المرافعة أن تطلب من الوكلاء تقدیم أي مس

  .2یقع من الامتناع عن إجابة طلبها تثبته رسمیا

المدعى . أما فیما یخص بالرد والتعقیب بعد أن تقدم الدولة المدعیة المذكرة وتقدم الدولة

علیها مذكرة مقابلة فیجوز عقد جولة ثانیة من المرافعات إذا طلب الطرفان ذلك، أو إذا رأت 

ذ تقدم الدولة المدعیة ردًا وتقدم الدولة المدعى علیها بدورها المحكمة ضرورة لذلك او عندئ

 - تعقیبا فیجوز للمحكمة أن تسمح للطرفین بتقدیم وثائق مكتوبة أخرى تتمثل في رد یقدمه 

المدعي، ورد على هذا الرد یقدمه من المدعى علیه ، ویجب الا تقتصر هذه الوثائق على 

فقط ، اظهار نقاط الخلاف بینهما ، كما أنه یجب أن  مجرد تردید لوجهات نظر الطرفین وانما

تتضمن كل وثیقة مكتوبة طلبات الطرف التي یودعها أو تأكد الطلبات التي سبق تقدیمها 

الأصل من كل وثیقة یقدمها الطرف المعني "ویجب أن یلحق بكل وثیقة مكتوبة صورة طبق 

 .3"وجهة نظره دلتأیی

قدمت لها ولا یجوز الحیاد عنها إلا إذا كانت الطلبات لا تلتزم المحكمة بالطلبات التي 

تتضمن أساس الفكرة فهي أي المحكمة غیر مقیدة بالتكییف التي تتضمنه الطلبات ، فتفسیر 

هذه الطلبات من صلاحیات المحكمة في ممارسة وظیفتها غیر أنها لا تحل نفسها محل 

  .4ف النزاعالاطراف وتنشئ طلبات جدیدة لم تكن من مقاصد أطرا

                                                           
  .507ص .،المرجع السابقإیناس احمد سامي عبد العظیم الصادق 1
  .144مفتاح عمر درباش، المرجع السابق، ص 2

 .508، ص إیناس احمد سامي عبد العظیم الصادق ،المرجع السابق 3
  .366، صمرجع سابقهاني حسن العشري،  4



 .القواعد الإجرائیة لسیر الدعوى أمام محكمة العدل الدولیة: الثاني  الفصل

45 
 

أخذا باللائحة المتعلقة بالممارسة الداخلیة للمحكمة في المجال القضائي المعتمدة بتاریخ 

تجتمع المحكمة في غرفة المشورة قبل افتتاح الإجراء الشفوي لكي یتمكن القضاة / 76/04/12

حول القضیة في جلسة سریة  الآراءالى توضیح جمیع المسائل التي تستلزم التوضیح وإبداء 

مغلقة تساعد على تنظیم القضیة وترتیب المراحل المتبقیة لتفادي التكرار وتوجیهها على النحو 

. 1الذي یساعد على تكون الرأي القانوني والقناعة لدى القضاة لتصبح القضیة معدة للفصل

الفقه بینما ذهب رأي  فالإجراءات أمام المحكمة معقدة وتستغرق فتره طویلة كما ذهب رأي في

آخر أن في تقدیم المذكرات یكون هناك إسراف، والحقیقة أن الاجراءات أمام محكمة العدل 

  .2الدولیة وبدون شك تحتاج الى إعادة نظر

من الناحیة العملیة نجد أن هناك سوابق قضائیة تثبت أن المحكمة أوردت حالات 

خلاف الاقلیمي بین بوركینا فاسو و مالي حیث وكذا في ال] ماین[استثنائیة كما حدث في قضیة 

حدد الآجال الى فترة ما بعد تشكیل الغرفة وذلك خلافا لما تقضي به القاعدة العامة في حساب 

  .3میعاد تقدیم الاوراق یكونا ابتداء من تاریخ لتبلیغ العریضة ، أو ارسال تبلیغ عقد التراضي

  .المرحلة الشفویة: الثاني الفرع

فعة الشفویة من الاجراءات الجوهریة في الدعوى الدولیة فلا دخل لرضى تعد المرا

الاطراف بإجرائها ولا یمكن لإرادتهم إلغاءها ، فذلك یدخل في نطاق السلطة التقدیریة للمحكمة 

فهي إجراء هام لإقامة العدل فهي تعطي الفرصة لهیئة المحكمة للحصول على البیانات التي لم 

لة للأطراف فتكون مختصرة وفي الدعوى دوناقتضاب ئسكتابي في توجیه الاتظهر في الاجراء ال

یخل بالمطلوب وعدم تكرار ما تضمنته الطلبات المكتوبة ، كما أن مبدأ إعلانیة المرافعات یعد 

  .19074تقدما لما تقرر في مؤتمر لاهاي 

                                                           
  .64وسیلة شابو، المرجع السابق، ص 1
دار ، الدولي و المبادئ العامة للقانونعبد الكریم عوض خلیفة، أحكام القضاء الدولي ودورها في إرساء قواعد العرف  2

  . 28الجامعة الجدیدة الإسكندریة، ص
 .507إیناس أحمد سامي عبد العظیم الصادق، المرجع السابق، ص 3
 .509ص، إیناس أحمد سامي عبد العظیم الصادق، المرجع السابق 4
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تجرى المرافعات في محكمة العدل الدولیة بصورة متشابهة للمرافعات التي تجري في  

  .1المحاكم الوطنیة لغالبیة دول العالم

فالإجراءات الشفاهیة تشمل اقوال الخبراء وشهادة الشهود وكذلك مرافعات محامي  

 ذلك،خلاف وكما سبق فهي علانیة ما لم تقرر المحكمة  النزاع،ومستشاري ووكلاء أطراف 

  .2ویتم نشر المرافعات والوثائق ومحاضر الجلسات في مطبوعات المحكمة

تعذر جلوس  نائبه، وإذایتولى رئیس المحكمة إدارة الجلسات، وعند وجود مانع لدیه یتولاه 

  .3أقدم القضاة الحاضرین الرئاسةأیهما تولى أعمال 

ضع نزاع وفي العادة كل طرف ترتكز المرافعات الشفویة على القضایا التي لا تزال مو 

یتناول الكلمة مرتین ، إذا كان المتكلم یعتمد على أحد اللغات المقررة على المحكمة أن توفر 

الترجمة الفوریة ، تدوم الجلسات من أسبوعین الى سنه ، تتضمن استجواب أولي من قبل 

تطرحها  وإجابات عن أي أسألة. الطرف الآخر ، واستجواب منفصل من الطرف الاول 

ولكل جلسة یتم عمل محضر یوقعه ... المحكمة ، ویجوز للمحكمة نفسها استدعاء شهود 

) ولكل قاض( الرسمي ، كما أن للمحكمة . ویكون هذا المحضر هو وحده. الرئیس والمسجل

لة الى وكلاء ومستشاري ومحامي اطراف النزاع ، أو تطلب منهم یعرض الایضاحات ئأسوضع

الجمیع من عرض القضیة طبقا بإشراف المحكمة یعلن الرئیس ختام المرافعة وما ان یفرغ 

  4.وتسحب المحكمة للمداولة تمهید الإصدار الحكم

ویمكن للجمهور مشاهدة السیر فیها ما لم یتقرر عكس ذلك ویطلب ذلك من المتقاضین  

  :والسبب في ذلك یرجع الى أمرین

  . ن الدولالاول ابعاد صفة السریة في العلاقات بی-

  .5الثاني أن تكون الدول على علم بالدعوى ومیعاد رفعها وتفاصیله-

                                                           
 .353، ص2009عمان، الطبعة الأولى، وي، الموجز في القانون الدولي العام، دار الثقافة، لاسهیل حسین الفت 1
  .541صالوسیط في قانون التنظیم الدولي، مرجع سابق، ، أبو حجازة  عرفاتأشرف 2
  .211ص ،2002المنظمات الدولیة، منشأة المعارف بالإسكندریة،  ،محمد بشیرالشافعي  3

  .510صمرجع سابق ،ایناس احمد سامي ، 4
  .144صمرجع سابق،  درباش ،مفتاح عمر 5
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  .الإجراءات العارضة :المطلب الثاني

بالإجراءات العارضة تتلك الإجراءات التي تتَُّخَذُها محكمة العدل الدولیة على ویقصد 

لإجراء الرئیسي ویُقصَدُ بذلك أنها تعتبر جزءًا من ا. هامش النظر في قضیة مطروحة أمامها

الذي تقوم به المحكمة للنظر في القضیة، حیث تعتمد على القضیة التي تم تقدیمها سلفًا 

وبالتالي، لا یُمكن اتخاذ هذه الإجراءات بشكل مستقل خارج سیاق الإجراء . إلىالمحكمة

  .1الرئیسي

  .التدابیر المؤقتة: الفرع الأول

للمحكمة أن تقرر " العدل الدولیة على أنه من النظام الاساسي لمحكمة  41نصت المادة 

التدابیر المؤقتة التي یجب اتخاذها لحفظ حق كل من الاطراف وذلك متى رأت أن الظروف 

  .2"تقضي النهضة العربیة ذلك

الا أن المقصود بها هو تلك . رغم أن النص القانوني المتضمن اجراء التدابیر التحفظیة

ائیة التي تهدف الى منع حدوث ضرر قد یلحق بحق من حقوق التدابیر المؤقتة الظرفیة والوق

الطرف المعني إذا لم تتخذ من وقتها ومن ثم یلتزم أحد أطراف الخصومة أوكلاهما بتنفیذ 

الترتیبات التي أمرت بها المحكمة لمنع تردى الوضع في انتظار صدور الحكم النهائي في 

  .3القضیة

في ذلك شأن القاضي الوطني قد یجد نفسه اثناء  في الحقیقة أن القاضي الدولي ، شأنه

قیامه بنظر نزاع دولي ، مضطرا الى اتخاذ بعض التدابیر ذات الطابع المؤقت أو المستعجل 

أو حفظ . التي تفرضها طبیعة وظروف الدعوى المطروحة أمامه وذلك لحمایة حقوق الخصوم 

لحین صدور قراره النهائي في موضوع  أدلة الاثبات او بهدف منع تفاقم النزاع وامتداده وذلك

  .4النزاع

                                                           
دور محكمة العدل الدولیة في تسویة النزاعات الدولیة، مذكرة مقدمة لنیل الماجستیر في القانون العام فرع بوضرسة عمار ، 1

  .58، ص2013- 2012، )1(علاقات دولیة وقانون المنظمات الدولیة، كلیة الحقوق جامعة قسنطینة 
  .النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة2

  .76الوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولیة، مرجع سابق، ص وسیلة شابو،3
  .155مرجع سابق،ص مفتاح عمر درباش،4
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  :تتمیز التدابیر المؤقتة لمحكمة العدل الدولیة بعدة خصائص، ومن بینها

  أن تصدر التدابیر بخصوص نزاع قائم - 1 

عندما یكون هناك نزاع قائم یتم عرضه أمام محكمة العدل الدولیة، فإنها لا تصدر أي 

وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الدولي لا یعتمد على . لذلكتدابیر إلا إذا كان هناك ضرورة 

  .مفهوم القضاء المستعجل الذي یعرف في الأنظمة القضائیة الوطنیة الداخلیة

. یحق لأي طرف في النزاع التقدم بطلب لمحكمة العدل الدولیة لاتخاذ التدابیر المؤقتة

بالإضافة إلى ذلك، یمكن تقدیم . قیكفي تقدیم الدعوى الأساسیة بغیة الاستفادة من هذا الح

طلب لاتخاذ تلك التدابیر في أي حالة تكون فیها الدعوى قائمة أمام المحكمة، بغض النظر 

  .عن مرحلتها التقدمیة

  :التدابیر المؤقتة تدابیر تمهیدیة  -  2

تهدف التدابیر المؤقتة إلى التوصل إلى الحلول الأكثر موضوعیة  لحل ، وعادة ما 

  . وة أولیة قبل البت في النزاعتصدر كخط

  : التدابیر المؤقتة تدابیر وقتیة -3

تتیح لمحكمة العدل الدولیة تعدیل أو إلغاء تلك التدابیر في أي وقت إذا وجدت أسباب 

وعلى أیة حال، تسقط تلك التدابیر تلقائیًا بصدور حكم نهائي ینهي . جدیدة تستدعي ذلك

  .المنازعة

  :تتسم بالاستعجالالتدابیر المؤقتة  -  4

فهي تدابیر تواجه خطر محدق بحق أحد أطراف النزاع، لذلك فإن تطبیقها لا یحتمل  

  .التأخیر 

  :التدابیر المؤقتة لا تمس أصل النزاع -  5

وبالتالي، فإن إصدار تلك التدابیر المؤقتة لا یقید صلاحیة المحكمة في إصدار حكم 

وبمعنى آخر، تحتفظ المحكمة بالحق . تلك التدابیر یتعارض مع الاتجاه الذي قررت فیه اتخاذ
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في الحكم بما یخالف مصلحة الخصم الذي سبق لها أن قررت اتخاذ تلك التدابیر المؤقتة، 

  .1وذلك بهدف حمایة حقوقه

 1979وكمثال عن هذه التدابیر نستدل بقضیة احتجاز الرهائن الأمریكیین في طهران سنة 

الأمریكیة من المحكمة اتخاذ تدابیر تحفظیة بغرض حمایة حقوق حیث طلبت الولایات المتحدة 

رعایاها وموظفي سفارتها مؤقتا إلى حین الفصل في موضوع النزاع المتعلق بالمسؤولیة الدولیة 

یقضى باتخاذ  1979/12/15لإیران وتقدیم التعویضات اللازمة فأصدرت المحكمة أمرا بتاریخ 

  .2ي لم یتحقق لكنه سیكون غیر قابل للإصلاح إن وقعتدابیر تحفظیة لتفادي ضرر مستقبل

  .تدخل الغیر: الفرع الثاني 

یراد بتدخل الغیر طبقا لنصوص النظام السیاسي لمحكمة العدل الدولیة أنه في بعض الاحوال 

أو الظروف یمكن لقضیة منظورة أمام المحكمة بین طرفین أو أكثر أن تمس، أو تنال بشكل أو 

مصالح دولة أخرى من غیر الاطراف الاصلیة في تلك القضیة وهو ما  بآخر من حقوق أو

یبیح لهذه الدولة الغیر للدفاع عن مصالحها أمام المحكمة التي لها أن تقرر قبول هذا الطلب 

  .3ورفضه 

إذا رأت إحدى الدول أن لها مصلحة ذات صفة قانونیة تؤثر فیها الحكم في القضیة جاز  -1" 

  .لمحكمة طلبا بالتدخللها أن تقدم الى ا

  "4والبت في الطلب یرجع الامر فیه إلى المحكمة -  2

وضعا مختلفا عن ما تضمنه النص الاولى  63لقد تضمن النص الثاني المتمثل في المادة 

حیث یفترض للدولة المتدخلة مصلحة قانونیة ذلك لان المحكمة هي  62المتمثل في المادة 

  5.لأمر یتعلق بتأویل اتفاقیة تكون الدولة المتدخلة طرف فیهالتي تدعو الدولة للتدخل لان ا

                                                           
  .526-525ص،  مرجع سابقإیناس أحمد سامي، 1
  .58مرجع سابق، ص بوضرسة عمار،2
 .19، ص2008حیدر أدهم إبراهیم عبد الهادي، تدخل الغیر أمام محكمة العدل الدولیة، دار الحامد للنشر و التوزیع،  3
  .من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة 63المادة 4
  .448،صمرجع سابقهاني حسن العشري، الإجراءات في النظام القضائي الدولي، 5
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 أطرافإذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأویل اتفاقیة بعض اطرافها دولا لیست من " 

  القضیة فعل المسجل أن یخطر تلك الدول دون تأخیر 

هذا الحق  یحق لكل دولة تخطر على الوجه المتقدم أن تتدخل في الدعوى فإذا هي استعملت -

  ."كان التأویل الذي یقضي به الحكم ملزم لها أیضا

وعلى في إطار ممارسة النظام القضائي، یلاحظ وجود عدد كبیر من طلبات التدخل 

بمناسبة قضیة أیا دي لا  1955المثال نجد طلب التدخل المقدم من طرف كوبا سنة  سبیل

یشأن  1928توري القائمة بین كولومبیا و البیرو من أجل تفسیر بعض بنود اتفاقیة هافانا لسنة 

  .1حق اللجوء

  :یترتب على اعتبار التدخل في إجراءً عارضً ما یلي

إلا إذا كان للطلب  .الإجراءاتأمر عارض في . لا یتخذ أي طلب تدخل هذه الخاصیة . 1

وقد قدمت محكمة العدل . علاقة حقیقیة ومباشرة بموضوع القضیة التي یرغب في التدخل فیها

الدولیة في قضیة أیادي لاتوري بین كولومبیا والبیرو تفسیرًا مشابهًا، حیث قبلت طلب تدخل 

كل تدخل یجب أن یكون ذا صلة « .: ذلك الحكومة الكوبیة واعتبرته مشروعًا بما یتوافق مع

ونظر لأن التدخل حسب قول ممثل حكومة كوبا یستند إلى حقیقة مفادها أنه . بموضوع الدعوى

  .>>من الضروري تفسیر جانب جدید من جوانب اتفاقیة هافانا فإن طلبا یكون مقبولا

دت دعوى أو نزاع قائم لا یمكن القیام بهذا الإجراء أي التدخل أمام المحكمة إلا إذا وج 2

إذ یتم تقدیمه على هامش القضیة المعروضة أمام المحكمة، : بالفعل أمام محكمة العدل الدولیة

وقد أكدت المحكمة الارتباط . فإن التدخل لا یكون ممكنًا إلا في وجود هذا الإجراء الأساسي

ف حكومة فیجي الوثیق بین التدخل والقضیة الرئیسیة عندما رفضت الطلب المقدم من طر 

للتدخل في القضیتین المتعلقتین بالتجارب النوویة بین كل من نیوزلندا وفرنسا، واسترالیا ضد 

أن  1974دیسمبر  20فرنسا، فلقد أقرت المحكمة في الأمرین الصادرین في هذا الشأن بتاریخ 

 الطلب قد فات وقته بعد صدور الحكم في كل من القضیتین وأصبح غیر ذي موضوع بسب

  .عدم وجود قضیة یمكن أن یرتبط بها طلب التدخل

                                                           
  .60، مرجع سابق، صبوضرسة عمار1
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أن الجهة القضائیة أو التشكیلة التي تنظر في الدعوى هي نفسها التي تنظر في طلب . 3

عندما یتم تقدیم طلب التدخل على هامش القضیة المعروضة : التدخل وتفصل فیه

وقد أكدت . سي للقضیةأمامالمحكمة، فإنه لا یكون ممكنًا إلا في حال وجود الإجراء الأسا

  . 1المحكمة الارتباط الوثیق بین التدخل والقضیة الرئیسیة

بالذكر عندما ترغب إحدى الدول في التدخل في دعوى مرفوعة أمام محكمة  وجدیر 

العدل الدولیة، فإن ذلك یتطلب من الدولة الامتثال لمجموعة من المتطلبات الشكلیة 

وقد أوردتهم المحكمة ضمن . 2التدخل من قبل المحكمةوالموضوعیة، حتى یتم قبول طلبها ب

  .3لائحتها الداخلیة

  .عدم مثول أحد الطرفین في الدعوى أمام المحكمة: الفرع الثالث 

حسب النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، في حالة غیاب أحد الأطراف في النزاع أو 

ویسمح للطرف الآخر بتقدیم . دعوىامتناع الدفاع عن مدعاه، فإن ذلك لا یؤثر على سیر ال

، ولكن یتطلب من المحكمة التحقق من الأمور التالیة قبل أن تصدر 4طلب الحكم في طلباته

  : حكمًا

  .أن یطلب الطرف الآخر صدور الحكم في غیاب الطرف الذي لم یحضر  -ا 

  أن تتأكد المحكمة فیما إذا كانت مختصة بالنظر في الدعوى أم لا - ب 

وهذا یعني أنه في حال توفر . كون الدعوى من الناحیة الشكلیة وفقا لما حدده القانونأن ت -ج 

الشروط السابقة الذكر، فإن المحكمة تصدر حكم غیابي، ویكوف نهائیاً غیر قابل للطعن فیه 

بالمعارضة كما هو الشأن في القضاء الداخلي، ونرى بخصوص هذا الشأن أن واضعوا النظام 

                                                           
جلاخ نسیمة، التدخل في الدعوي أمام محكمة العدل الدولیة دراسة في ضوء النصوص القانونیة والأحكام القضائیة لمحكمة 1

  .476-475العدل الدولیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة والسیاسیة، ص
، 10المجلد  01،إجراءات التقاضي للفصل في النزاعات الدولیة ،مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، العدد مومن امین2

  .113ص
نصت اللائحة الداخلیة لمحكمة العدل الدولیة الشروط الواجب توافرها للسماح بالتدخل المتمثلة في هدف التدخل وشروط 3

منها، و أیضا الشروط التي تخضع لها  81محكمة و ذلك من خلال المادة من النظام الأساسي لل 62المصلحة بموجب المادة 

  .82من نفس النظام في المادة  63الدولة التي ترغب بتقدیم إعلان للتدخل وفقا للمادة 

  .من النظام الأساسي بمحكمة العدل الدولیة 53المادة  4
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بوا في موقفهم هذا لأنه لا یمكن أن نتصور وجود دولة تجهل بأن هناك دعوى الأساسي قد أصا

  .1موجه ضدها

  .الحكم وسریان إصدار : المبحث الثالث

النزاع هو الوصول للحكم القضائي  أطرافان الهدف من كل هذه الإجراءات التي یتبعها 

ومن خلال هذا المبحث سنحاول  النزاع بصفةرسمیة،و هو اخر اجراءات المحكمة للفصل في 

امكانیة الطعن فیه في المطلب  الاول، والتطرق للحكم الصادر عن المحكمة في المطلب 

  .الثاني

    .إصدار الحكم: المطلب الأول

یتضمن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة سلسلة من الإجراءات التي تؤدي إلى 

  .63الى  54واد من من خلال الم. إصدار الحكم الخاص بالمحكمة

بعد انتهاء عملیة المرافعات یقوم أعضاء المحكمة بالانسحاب وذلك لعقد المداولات 

، والهدف من ذلك 3، حیث یمنع على القضاة  التصریح بما یدور في هذه المداولات2السریة

  . 4ضمان استقلال القضاة، وترك لهم المجال لإبداء رأیهم بكل أریحیة و حریة

مناسب، یقوم الرئیس بدعوة جمیع القضاة المعنیین للمشاركة في عملیة بعد أجل 

یُعَد هذا الإجراء أداة قانونیة تتیح للقضاة التعبیر عن آرائهم الشخصیة بشأن المسائل . التصویت

، وتقوم المحكمة بالبت في جمیع 5القانونیة المثارة في القضیة، سواء بالتأیید أو المعارضة

رأي الأكثریة الحاضرین من القضاة، وإذا تساوت الأصوات، رجح الجانب المسائل عن طریق 

، وعلى سبیل الإسقاط ما حصل في أشهر القضایا الدولیة التي 6الذي فیه الرئیس أو من یخلفه

                                                           
محكمة العدل الدولیة ومدى إلزامیة التدابیر المؤقتة، مرجع إجراءات التقاضي أمام إیناس أحمد سامي عبد العظیم الصادق، 1

 .534،صسابق
مرشد أحمد السید وخالد سلمان الجود، القضاء الدولي الاقلیمي، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى، عمان، 2

  .168ص
    .من النظام الأساسي 38المادة 3
4

 .168ص مرجع سابق، ،مرشد أحمد السید وخالد سلمان الجود 

  .134، صمرجع سابقوسیلة شابو،  5
  .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 55المادة  6
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والتي فصلت فیها المحكمة الدائمة ) Lotus(عرفت وضعیة تساوي الأصوات قضیة اللوتس 

وقد صدر الحكم بترجیح صوت رئیس المحكمة  1927/09/07بتاریخ  C.P.IIللعدل الدولي 

  .1وقد حصل نفس الوضع في قضیة إقلیم جنوب غرب إفریقیا

  :إذا تضمن الحكم مسائل یمكن الفصل بینها، تطبق المحكمة الطریقة الاتیة

 .یجوز لكل قاض أن یطلب التصویت على كل مسألة بشكل منفصل

اختصاصها أو مدى قبول العریضة أي الفصل في  إذا كانت المحكمة ملزمة بالحكم في مدى -

الدفوع الأولیة، یتم التصویت على هذه المسألة ثم التصویت على الجزء الخاص بفحص 

  .2موضوع الدعوى

، 3جدیر بالذكر أنه یُطبَّق على الحكم قواعد شكلیة وفقاً لما جاء في اللائحة الداخلیة

  : ساسي لمحكمة العدل الدولیة یليویتركب الحكم الدولي بما جاء في النظام الأ

تسبیب الحكم ویستخدم التسبیب لتبریر الحكم وشرح الأدلة والبراهین التي دفعت القضاة 

تعتمد هذه الأدلة على حریة . إلى إصدار قرار بشكل محدد في النزاع المطروح أمام المحكمة

و . نزاع المطروح أمام المحكمةتقدیر القضاة وثقتهم القاطعة في الجوانب القانونیة المتعلقة بال

تتطلب هذه العملیة من القضاة أن یكونوا على درایة شاملة بجمیع جوانب القضیة وأن یمتلكوا 

كفاءة علمیة ومهنیة عالیة، بالإضافة إلى القدرة على التخمین والقیاس وإجراء تحلیل منطقي 

وبالإضافة إلى ذلك، . لمناقشةصحیح لتبریر الطریقة التي تم بها معالجة المسائل المطروحة ل

یتعین على القضاة تبریر مواقفهم من الطلبات والدفوع المقدمة، وتوضیح أسباب قبولها أو 

وتتطلب هذه العملیة القدرة على . رفضها أو النظر في بعض جوانبها ومناقشتها بجدیة وتفصیل

معطیات القضیة الموازنة بین الحجج الواقعیة والقانونیة للوصول إلى تفسیر صحیح ل

ویعد التسبیب جزءًا هامًا من . واستخلاص نتائج منطقیة تسهم في إیجاد حلول قضائیة سلیمة

                                                           
  .64، صمرجع سابقدور محكمة العدل الدولیة في تسویة النزاعات الدولیة، بوضرسة عمار، 1
  .135سابق، صمرجع الوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولیة، شابو،وسیلة  2
یوضح نص الحكم ما إذا كان صادرا عن المحكمة أو عن :" من اللائحة الداخلیة 95ال مادةمن  1وفقا لما جاء في الفقرة  3

فیه، أسماء الأطراف، أسماء وكلاء الأطراف و  ااشتركو تاریخ النطق به، أسماء القضاة الذین : إحدى الدوائر و یتضمن ما یلي

مستشاریهم ومحامیهم، عرض موجز للإجراءات، استنتاجات الأطراف، بیان الوقائع، الأسباب القانونیة، منطوق الحكم، تحمیل 

  ." الحجیةالمصاریف، إن اتخذت المحكمة قرار بهذا الشأن، عدد وأسماء القضاة الذین شكلوا الأغلبیة، تحدید نص الحكم ذي 
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عملیة التكییف القانوني، حیث یسمح بتأكید النتائج من خلال تحدید النصوص القانونیة 

لأساس وحتى یتجنبوا الوقوع في عیب انعدام ا. المناسبة التي یمكن تطبیقها على حقائق الدعوى

القانوني، یعتمد القضاة على المناهج العلمیة الملائمة لتبریر ما تم قیاسه بالتعمق في مصادر 

  1.القاعدة القانونیة

ویتم ذلك عن طریق سرد الأسباب بصورة مفصلة وشاملة والتي یرتكز علیها الحكم،  

ذكر الأسباب  من النظام الأساسي للمحكمة تستوجب) 56(حیث أن الفقرة الأولى من المادة 

التي بني علیها الحكم والتي یتعین أن تستند إلى القواعد القانونیة الواجبة التطبیق والتي نصت 

  : منه بقولها 38علیها المادة 

وظیفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إلیها، وفقا لأحكام القانون الدولي،  -1"

  :وهي تطبق في هذا الشأن

ولیة العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفا بها صراحة من جانب الدول الاتفاقات الد  - أ

  ,المتنازعة

  العادات الدولیة المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دل علیه تواتر الاستعمال،  - ب

  مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة،   - ت

العام في مختلف الأمم و یعتبر هذا  أحكام المحاكم و مذاهب كبار المؤلفین في القانون  - ث

  .59أو ذاك مصدرا احتیاطیا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

لا یترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بها للمحكمة من سلطة الفصل في القضیة  -2

  .2"وفقا لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى

قرار المحكمة الذي یُصدر بشكل قاطع وملزم في النزاع الذي منطوق الحكم یحتوي على 

  .4، ویتضمن أسماء القضاة الذین اشتركوا فیه 3یُعرض على المحكمة یكون ذا صفة الزامیة

                                                           
 .137وسیلة شابو ، مرجع سابق، ص 1
  .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 38المادة 2
 .65مرجع سابق، صبوضرسة عمار،  3
  .ام الأساسي لمحكمة العدل الدولیةمن النظ 56المادة  1الفقرة  4
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ومسایرة للتطبیقات الجاري العمل بها في القضاء الداخلي الأنجلوسكسوني فإن إبداء  

الآراء المخالفة للحكم الصادر في قضیة معینة الآراء الشخصیة للقضاة ونشرها بما فیها تلك 

فهي من الإجراءات المسموح بها في نطاق عمل محكمة العدل الدولیة، على أن تنشر هذه 

من النظام الأساسي للمحكمة  57الآراء لاحقا لمنطوق الحكم، وهذا ما نصت علیه المادة 

ة فمن حق كل قاضي أن یصدر إذا لم یكن الحكم صادرا كله أو بعضه بإجماع القضا"بقولها 

  .1"بیانا مستقلا برأیه الخاص

یتمتع الحكم الصادر عن المحكمة بحجیة نسبیة فیما یتعلق بالقضیة التي تم الفصل فیها، 

  .  2حیث یكون ملزمًا فقط للأطراف المعنیة في هذا النزاع ولا یُفرض على أي طرف آخر

والمسجل، و یتلى في جلسة علنیة،  یوقع الحكم من الرئیس" على أنه 58نصت المادة 

یكون النطق بالحكم في جلسة علنیة،  یقوم الرئیس ". 3بعد إخطار الوكلاء إخطارا صحیحا

بقراءة الحكم في إحدى اللغتین الرسمیتین للمحكمة، إذا اتفقت الأطراف على ذلك، وإلا یتم 

الأحكام، یمكن أن تقتصر ونظرًا لطول . قراءته باللغة التي استخدمها الرئیس خلال الدعوى

  .4القراءة على المقاطع والفقرات التي تبدو ذات أهمیة بالغة من وجهة نظر المحكمة

یتم إصدار حكم المحكمة في إحدى اللغات الرسمیة المعترف بها، وتشمل هذه اللغات 

اتفاق  یتم اتخاذ القرار بشأن اللغة التي سیُصدر بها الحكم بناءً على. الإنجلیزیة والفرنسیة

وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن اللغة، یتم إصدار الحكم باللغتین الفرنسیة . الأطراف

  .5والإنجلیزیة، ویُحدد المحكمة أي من النصین یُعتبر النص الرسمي الأصلي

    .الطعن: المطلب الثاني

نهائیا یكون الحكم "من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة على أن  60نصت المادة 

عندما تصدر أحكام محكمة العدل الدولیة، فإنها تحظى بالسلطة والقوة ..." غیر قابل للاستئناف

                                                           
 .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 57المادة  1
  .65سابق، ص ، مرجعبوضرسة عمار 2
  .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 58المادة  3
 .135، صمرجع سابقوسیلة شابو، 4
  .65ر، مرجع سابق، صبوضرسة عما5
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القضائیة النهائیة فور إصداره، بمجرد صدورها، تحصل أحكام المحكمة على صفة النهائیة التي 

نزاع وبعد إصدار الحكم، ینتهي اختصاص المحكمة في ال. لا یمكن الاستئناف أو الطعن فیها

ولا یمكن لها أن تتراجع عن قرارها، سواءً بمبادرتها الخاصة أو حتى بناءً على طلب الأطراف 

المتنازعة حیث أنه في ضوء الأنظمة القانونیة المعمول بها، فإنه غیر مسموح للأطراف 

التوصل إلى اتفاق مشترك یسمح لهم بالطعن في أحكام محكمة العدل الدولیة، سواء كان 

وفي حال حدوث مثل هذا . م تقدیمه أمام المحكمة نفسها أو أمام محكمة أخرىالطعن یت

الاتفاق، یتعین على المحكمة التي یتقدم إلیها هذا الاعتراض أن تصدر قرارًا یرفض الدعوى ولا 

  .1تقبلها، ویعبر عن ذلك باكتساب احكام المحكمة لقوة الأمر المقضى به

یتعذر استخدام . ة غیر قابلة للاستئناف أو المعارضةإذن، فإن أحكام محكمة العدل الدولی

یعود ذلك . إجراء المعارضة كوسیلة للاعتراض على الأحكام الغیابیة في القانون الدولي العام

إلى عدم إمكانیة تصور وجود دولة غیر مطلعة على دعوى تقدم ضدها، نظرًا لوجود نظام 

. الدعاوى التي تنظرها محكمة العدل الدولیةسیاسي واقتصادي ودبلوماسي یسمح للدول بمعرفة 

وبالتالي، یؤدي استخدام إجراء المعارضة إلى تأخیر غیر مبرر للإجراءات القضائیة ویؤثر سلبًا 

  . 2على حسن النیة المتواجدة لدى الأطراف المعنیة

العدل كما أن الفقهاء في القانون الدولي اتفقوا على أنه لا یمكن استئناف أحكام محكمة 

الدولیة، وذلك لأن الهدف الأساسي للطعن هو توفیر فرصة للأطراف للحصول على قضاة 

وقد لاحظنا أن قضاة محكمة العدل یتم اختیارهم بعنایة من . آخرین قد یكونون أكثر خبرة وفهمًا

 بین أفضل رجال القانون في العالم، ویتم تنظیم عملیة تعیینهم بحیث یكونوا الأفضل في مجالهم

لذا، لا یوجد داعٍ للحدیث عن استئناف أحكامهم، حیث أننا نثق في قدرتهم على . وأكثر كفاءة

    .3اتخاذ قرارات صائبة وعادلة

نظرًا لأن محكمة العدل الدولیة هي محكمة ذات درجة واحدة، فإن أحكامها غیر قابلة 

محكمة العدل الدولیة  یعود ذلك إلى طبیعة النظام القضائي الدولي عمومًا ونظام. للاستئناف

في هذا النظام، لا یوجد تدرج بین المحاكم القضائیة، وبالتالي لا توجد محكمة . بصورة خاصة

                                                           
 . 218-217دار النهضة العربیة، القاهرة، صمة العدل الدولیة كمحكمة طعن، حسین حنفى عمر، دور محك 1
 .65ص مرجع سابق، بوضرسة عمار، 2
 .219ص ،مرجع سابقحسین حنفى عمر، 3
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ذات سلطة رئاسیة تقوم بمراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم الأخرى، وأیضا قد ینشأ نزاع 

غیر معروفة قبل  حول تفسیر قرار محكمة العدل الدولیة أو قد تظهر حقائق جدیدة التي كانت

  .1سنقوم في التالي بمناقشة هذه النقاط بمزید من التفصیل والتفحص. النطق بالحكم

  .التفسیر: الفرع الأول

 60صحیح أن حكم المحكمة ذو طابع نهائي غیر قابل للاستئناف وهذا ما أوردته المادة 

من النظام الأساسي، لكن بالنظر لنفس المادة نجد أنها أجازت للأطراف الرجوع لنفس المحكمة 

وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلوله تقوم "...خلال قولها  وذلك منوطلب تفسیر للحكم 

  ."فسیره، بناءا على طلب أي طرف من أطرافهالمحكمة بت

واقع الأمر یكمن في أن النزاعات حول معنى الحكم وتفسیره قد لا تنشأ إلا إذا كان الحكم 

إذا كان الحكم واضحًا . الصادر من محكمة العدل الدولیة غامضًا أو غیر واضح في معناه

ذلك، فإن طلب تفسیر الحكم یهدف  وبناءً على. وقاطعًا في معناه، فلن یحدث مثل هذا النزاع

وبالتالي، فإن طلب التفسیر . إلى توضیح الحكم وتفسیر معناه، وإزالة أي غموض یحیط به

لیس اعتراضًا بالمعنى الحرفي للكلمة، بل هو إجراء یستهدف فقط توضیح معنى الحكم ومدلوله 

  .2لضمان تنفیذه بدقة ودون التأثیر علیه

عندما یكون . یر یعود إلى غموض الحكم وتناقض معانیهلسبب الرئیسي لطلب التفس

الحكم غامضًا، یتسبب ذلك في ارتباك الأطراف وعدم وضوح المعنى المقصود منه، مما یجعل 

وبالتالي، یتم رفض تنفیذ الحكم بسبب عدم فهمه . من الصعب على الأطراف تنفیذه وقبوله

. زاع بین الأطراف حول تفسیر الحكمالسبب الثاني لطلب التفسیر هو وجود ن. بشكل صحیح

یعني ذلك أن كل طرف یتشدد في رؤیته الخاصة لتفسیر الحكم، وهذا یتعارض مع رؤیة 

إذا لم یكن هناك اختلاف في الرأي بین الأطراف، فإن طلب التفسیر لن یكون . الطرف الآخر

ریقة محددة لتفسیر ضروریًا، حیث لن یكون له فائدة إضافیة مادامت الأطراف قد اتفقت على ط

  3.الحكم

                                                           
 .66بوضرسة عمار، مرجع سابق، ص 1
 .223حسین حنفى عمر، مرجع سابق، ص 2
 .66بوضرسة عمار، مرجع سابق، ص 3
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یجب أن ینصب الطلب على معنى ومضمون الحكم وعلى المسائل المختلف علیها فقط دون 

حیث لا یجوز أن یتخذ طلب التفسیر زریعة لتقدیم طلبات جدیدة لم یتناولها الحكم  -تجاوز 

  .الأصلي أو یتخذ وسیلة لمراجعة الحكم 

فالمعروف  .الحكمد أطراف النزاع الذي صدر بینهم یجب أن یقدم طلب تفسیر الحكم من أح -

ولا ینصرف أثره الى الغیر وبالتالي لا یجوز  أطرافه،أن للحكم أثر نسبى أي أنه لا یلزم سوى 

لا یكون للحكم " من النظام الأساسي للمحكمة  59فطبقا للمادة  تفسیره،للطرف الغیر أن یطلب 

ولا یشترط أن  .«وفى خصوص النزاع الذي فصل فیه  ،بینهمقوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر 

  .1یكتفى بأحدهما 60فصریح المادة  .النزاعیقدم طلب التفسیر من كلا طرفي 

یجب أن یتركز طلب التفسیر على معنى ومضمون الحكم والمسائل المتنازع حولها فقط، دون 

یُناقشها الحكم الأصلي، ولا  یستغل طلب التفسیر لتقدیم طلبات جدیدة لم ألاینبغي . تجاوز ذلك

  .2ینبغي أن یُستخدم كوسیلة لمراجعة الحكم

لأطراف النزاع، فلا یجوز لهما "التفسیر الذي یصدره من محكمة العدل الدولیة یحمل قوة التزام 

  .3"الاختلاف بعد ذلك على معنى الحكم، أو أهمال التفسیر الذي أصدرته المحكمة

أصدرت . دورها في نظر طلبات التفسیر ضد الاحكام الصادرة منهاومن الناحیة العملیة یتجسد 

محكمة العدل الدولیة حكم ورأي استشاري في نظرها لطلبات التفسیر الصادرة منها ویتعلق 

المتعلق  1950نوفمبر  17بصدد تفسیر حكم  1950نوفمبر  20الأمر بالحكم الصادر في 

المتعلق  1955جویلیة  7لاستشاري الصادر في بقضیة اللجوء بین كولومبیا وبیرو، والرأي ا

  .4بشأن قضیة إقلیم جنوب غرب إفریقیا 1955جویلیة  11بتفسیر الرأي الصادر في 

  .إعادة النظر: الفرع الثاني

                                                           
  .224صمرجع سابق،  حسین حنفى عمر، 1
  .67مرجع سابق، ص بوضرسة عمار، 2
  .225صمرجع سابق،  حسین حنفى عمر، 3

  .67صمرجع سابق،  بوضرسة عمار، 4
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، وقد أوردت المادة 1یُعَدّ الطعن بطلب إعادة النظر واحدًا من الوسائل غیر المعتادة للاستئناف

لمحكمة العدل الدولیة نظام خاص بإعادة النظر في الأحكام أمام من النظام الأساسي ) 1/61(

لا یقبل التماس إعادة النظر في الحكم إلا بسببتكشف واقعة "  :أنهالمحكمة حیث نصت على 

حاسمة في الدعوى كان یجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي یلتمس إعادة 

  ".ر لهذه الواقعة ناشئا عن إهمال منه النظر على ألا یكون جهل الطرف المذكو 

  :وسنذكرها كالتاليمن نص المادة نجد عدة شروط وجب توافرها لإعمال هذا النزع من الطعون 

  :حاسمةاكتشاف واقعة جدیدة 

یشیر هذا الشرط إلى أن طلب إعادة النظر في الحكم یتعلق بالوقائع الجدیدة التي لم یتم طرحها 

بدلاً من التركیز على خطأ القاضي في تطبیق القانون أو تأویله، أو على سابقًا في القضیة، 

إنه طعن ینبع من اكتشاف . بطلان الحكم نتیجة تجاوز القاضي لصلاحیاته أو عدم اختصاصه

وقائع جدیدة التي لم یتم الإشارة إلیها سابقًا، على الرغم من أنها ذات أهمیة بالغة وكان من 

ة للمحكمة قبل صدور الحكم، وتؤدي إلى تغییر جوهري في الحكم المفترض أن تكون معروف

، أي "حاسمة"ولهذا السبب، یتم وصف هذه الوقائع بأنها . الصادر ومسار القضیة بشكل حتمي

وبالتالي، إذا تم اكتشاف وقائع جدیدة ولكن لم تكن . أنها تؤثر بشكل حاسم على مسار القضیة

ن الحكم كان سیصدر بنفس الطریقة حتى بعد معرفة هذه لها أثر حاسم في النتیجة، بمعنى أ

  .2الوقائع، فإنها لا تكون أساسًا صحیحًا لطلب إعادة النظر

أن تكون هذه الواقعة مجهولة للمحكمة وقت إصدارها للحكم وللطرف الذي یطلب إعادة  - ب

  .النظر

وفقًا لهذا الشرط، یشترط أن تكون الواقعة الجدیدة قائمة وموجودة قبل صدور الحكم، ولكنها لم 

وبناءً . تكن معروفة لكل من المحكمة والطرف الذي یطلب إعادة النظر إلا بعد صدور الحكم

                                                           
  .67، مرجع سابق، صدور محكمة العدل الدولیة في تسویة النزاعات الدولیةبوضرسة عمار، 1
 .234ص مرجع سابق، حسین حنفى عمر، 2
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على ذلك، فإنه لا یجوز النظر في الوقائع اللاحقة، حتى وإن كانت وقائعًا جدیدة ولها أثر 

  .1سمحا

ج أن یتم اكتشاف الواقعة الجدیدة الحاسمة خلال مدة عشر سنوات من تاریخ صدور الحكم 

شهور من تاریخ اكتشاف الواقعة ) 06(و أن یتم تقدیم طلب إعادة النظر خلال ستة 

  .الجدیدة

عند توافر الشروط المذكورة، یُقدم طلب إعادة النظر إلى المحكمة من قبل إحدى الأطراف 

یتم ذلك عبر تقدیم طلب على عریضة یحتوي على معلومات الحكم الذي یتم . ةالمتنازع

الاعتراض علیه، ویوضح طبیعة الواقعة الجدیدة التي تم اكتشافها والتي تتمتع بصفات تجعلها 

یجب أیضًا تأكید أن الطرف الذي یقدم الطلب لم . ذات أهمیة حاسمة في تشكیل رأي المحكمة

  .2قعة وأن المحكمة نفسها كانت غیر علیمة بوجودهیكن على علم بهذه الوا

من النظام الأساسي التي  2الفقرة  61إجراءات اعادة النظر وفقا لنص المادة  ویتم إفتتاح

إجراءات إعادة النظر تفتتح بحكم من المحكمة، تثبت فیه صراحة وجود الواقعة :" نصت

وتعلن به أن الالتماس بناء على ذلك الجدیدة وتستظهر فیه صفاتها التي تبرر إعادة النظر، 

العدل الدولیة كل الصلاحیات في تأخیر إجراءات الطعن في الحكم  ولمحكمة ." 3جائز القبول

بإعادة النظر من أجل إلزامها للأطراف تنفیذ الحكم السالف الذكر و ذلك حسب ما جاء في 

كمها الذي أصدرته، قبل أن یجوز للمحكمة أن توجب العمل بح" 61الفقرة الثالثة من المادة 

  ". 4تقبل السیر في إجراءات إعادة النظر

ولقد تم تحدید الآجال التي یستصاغ فیها تقدیم التماس إعادة النظر بستة أشهر من تاریخ 

یكون ذلك أي تكشف الواقعة قد تعدى العشر سنوات من تاریخ صدور  ألاتكشف الواقعة على 

                                                           
  .68دور محكمة العدل الدولیة في تسویة النزاعات الدولیة، ص بوضرسة عمار، 1
  .68المرجع نفسه، ص2
  .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 61المادة  3
  .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 61المادة  4
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من النظام الأساسي  61من المادة  والخامسة الحكم، وذلك حسب ما تضمنته الفقرتین الرابعة 

 . 1لمحكمة العدل الدولیة

 

 

 

                                                           
  .من نفس النظام 61من المادة  5و 4انظر الفقرتین  1
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  :خاتمة

سیر الدعوة القضائیة وقف النظام الاساسي لمحكمة من خلال دراسة موضوعنا الموسوم بعنوان 

والتي  سي من إجراءات الموضوعیةالعدل الدولیة تطرقنا بالتفصیل لما وفره لنا النظام الاسا

تضمنت فئتین من الدول حیث أن الفئة الأولى تمتلك حق التقاضي المباشر أمام المحكمة و 

الأمم المتحدة و الدول أطراف النظام  التي بدورها تنقسم إلى الدول الأعضاء في منظمة

الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، أما الفئة الثانیة فهي فلا یمكنها التقاضي أمام المحكمة إلا 

وفقا لشروط یحددها مجلس الأمن وأیضا الاختصاص الموضوعي للمحكمة، مع إبراز 

و . لنزاعات الدولیةالاختصاص العام للمحكمة واختصاصها الخاص و معاییر التفرقة بین ا

لاختصاص تتضمن الاختصاص القضائي و الذي ینقسم إلى الاختصاص الاختیاري و ا

مراحل و كیفیة  تسجیل الدعوى، و المتمثلة في الشكلیةالإجراءات و ، الإلزامي في حالات معینة

مع  .الفصل في القضیة عن طریق إصدار الحكم وطرق الطعن فیهوأیضا سیر الدعوى، 

عض النماذج العملیة المتمثلة لبعض الوثائق تبین لنا تلك الشمولیة والسلاسة في التطرق لب

إجراءاتها لخدمة الغایة الأكبر وهي المساهمة في حفظ الامن والسلم الدولیین بمحاولة حل أكبر 

عدد من القضایا والتي لم تتمكن الوسائل السلمیة التي تندرج قبلها في قائمة وسائل حل 

  .سلمیة رقالمنازعات بط

من خلال دراستنا تمكنا من تحصیل مجموعة من النتائج کما تمكنا من تكوین بعض -

التوصیات والمقترحات بما یملیه علینا الضمیر الدراسي وفي حدود ما تعرف عقولنا من مستوي 

  :والمتمثلة فیها ما یلي

  : على النتائج

  .لتنسیق لخدمة أهداف مشتركةمحكمة العدل الدولیة تعمل بشكل مستقل رغم وجود بعض ا -

یشمل اختصاصها في  فإن لملا یمكن لمحكمة العدل الدولیة رد أي نوع من أنواع النزاعات  -

  ). الدول(حله في الموضوع شمله في الاطراف 
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. لدراسة إجراءات الدعوى القضائیة لمحكمة العدل الدولیة أكادیمیاالنظام الاساسي غیر كافي  -

ة جسدت استقلالها الفعلي عن الدول صناع القرار ومن كان لهم الفضل بعض قرارات المحكم

  .بالأساس بإنشائها

قرارات محكمة العدل الدولیة رغم الزامیتها إلا انها دون جدوى في مواجهة الدول الأعضاء في -

  .القراراتمجلس الأمن المسؤول عن تنفیذ هذه 

  .الدولیةیطلق على اجراءات المرافعة لقانون المرافعات  -

  :هيأما الاقتراحات أهم ما تراء لنا 

توسیع صلاحیات محكمة العدل الدولیة على حساب الصلاحیات مجلس الامن لأن هذا  -

 منها المنازعاتالأخیر صار من الأسباب الرئیسیة لنشر التوتر في المجتمع الدولي وخاصة 

  .ذات الطابع المسلح

تماشیا مع  قاضي 15الدولیة المتراوح عددهم  إعادة النظر في عدد قضاة محكمة العدل -

أو عدد الایدیولوجیات المنتشرة في  نزاعاتهم،العدد الهائل ممن تختص المحكمة في فصل 

  .العالم

  .خلق آلیات لتنفیذ أحكام وقرارات محكمة العدل الدولیة-

  .لكل من ینتهك القانون الدولي جزاءاتخلق بما یسمى -

  

الله وإن أخطأنا نتمنى آن تكون دراستنا شملت الحد الأكثر من الموضوع فإن أصبنا فمن فضل ا

.فمنحدود تفكیرنا
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  .ملحق الفصل الأول

لقد تضمن النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة خمس اختصاصات تتمتع بها المحكمة منها 

أصیلة لانعقاد صلاحیة المحكمة للبت في النزاعات الدولیة و ثلاث اختصاصات أساسیة و 

ذلك ما تم التطرق إلیه في الفصل الأول ز منها ما هو استثنائي یحوز عن العام  وهو ما 

سنتطرق إلیه في هذا الملحق و هي اختصاصین تقتضي الضرورة فقط اللجوء إلیهما 

الغیر و اختصاص المحكمة في  اختصاص المحكمة في الفصل في النزاع ذات طابع تدخل

اتخاذ التدابیر المؤقتة أو التحفظیة لحمایة المصالح للحد من التوتر الذي یطعن في مسعى 

  :المجتمع الدولي للحفاظ على السلم الأمن الدولیین و سنتطرق لهما كالاتي

  .تدخل الغیر أمام محكمة العدل الدولیة

أو . كمة العدل الدولیة انه في بعض الأحوالیراد بتدخل الغیر طبقا للنظام الأساسي لمح

الظروف یمكن لقضیة منظورة أمام المحكمة بین طرفین أو أكثر أن تمس، أو تنال بشكل أو 

بأخر من حقوق أو مصالح دولة أخرى من غیر الأطراف الأصلیة في تلك القضیة وهو ما 

ها أمام المحكمة التي لها أن للدفاع عن مصالح. یبیح لهذه الدولة الغیر أن تقدم طلبا للتدخل

من النظام الأساسي لمحكمة  62المادة  نظمتهتقرر قبول هذا الطلب، أو رفضه، وهذا المعنى 

  .1العدل الدولیة

إذا رأت إحدى الدول، أن لها مصلحة ذات طبیعة قانونیة قد یؤثر فیها الحكم في القضیة -1"  

  .جاز لها أن تقدم إلى المحكمة طلبا بالتدخل

  2."و البت في هذا الطلب یرجع الأمر فیه إلى المحكمة -2

لائحة المحكمة تضمین عریضة  اشترطتو فیما یتعلق بالتدخل لحمایة مصلحة قانونیة، فلقد 

الاذن بالتدخل بأساس لولایة المحكمة أما في حالة التدخل لتفسیر اتفاقیة ففي هذه الحالة سكتت 

أن ) كاتب المقال(سبب یرجع حسب وجهة نظرنا لائحة المحكمة على شرط الاختصاص و ال

الدولة طالبة التدخل وفقا لهذا الاساسي یكفیها لثبات أنها طرفا في هذه الاتفاقیة موضوع 

                                                           
  .19ص،2008شر و التوزیع، عمان، حیدر أدهم عبد الهادي، تدخل الغیر أمام محكمة العدل الدولیة، دار الحامد للن 1
  .62النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة المادة 2
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معلومات خاصة عن الأساس الذي تستند الیه الدولة التي تقدم "الدعوى و ذلك بعبارة اللائحة 

تفاقیة هي أساس الاختصاص سواء بالنسبة فالا" الاعلان في اعتبار نفسها طرفا في الاتفاقیة

  .1للأطراف الاصلیین أو بالنسبة للدولة طالبة التدخل و الاطراف الأصلیین

  .التحفظیة والتدابیر الاجراءات 

المؤقتة التي تتمیز عادة بطابعها  والتدابیر عرفها البعض بأنها مجموعة من الإجراءات 

صة سواء كانت سلطة قضائیة أو تحكیمیة أو المستعجل و التي تأمر بها السلطة المخت

سیاسیة، وذلك بصدد نزاع معین مطروح أمامها بهدف المحافظة على حقوق طرفي النزاع أو 

أحدهما أو لمنع تفاقم هذا النزاع أو للإبقاء على الحالة الراهنة له إلى حین الفصل في النزاع أو 

  .2الوصول إلى تسویة نهائیة له

للمحكمة ان تقرر التدابیر المؤقتة التي  -1"النظام الأساسي للمحكمة علىمن  40نصت المادة 

  .یجب اتخاذها لحفظ حق كل الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك

إلى أن یصدر الحكم النهائي یبلغ فورا أطراف الدعوى ومجلس الأمن نبأ التدابیر التي یرى  -2

  .3."اتخاذها

 

  

                                                           
جلاخ نسیمة، التدخل في الدعوي أمام محكمة العدل الدولیة دراسة في ضوء النصوص القانونیة والأحكام القضائیة لمحكمة 1

 ، صالعدل الدولیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة والسیاسیة
  .74، ص2012القضاء المستعجل لمحكمة العدل الدولیة، دار النهضة العربیة،  طاهر أحمد طاهر الزوي،2
  .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 41المادة 3
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  .ملخص

محكمة العدل الدولیة من بین الأجهزة المهمة في منظمة الأمم المتحدة، أي المهمة في المجتمع 

إختصاصها الواسع لیشمل جمیع القضایا التي  1945وقد أثبتت منذ نشأتها في جوان . الدولي

  .تعرض أمامها بغض النظر عن موضوع النزاع أو طبیعته

دد النظام الأساسي للمحكمة من خلال الفصل الثاني المندرج تحت عنوان اختصاص ح

المحكمة طبیعة الأطراف التي یمكنها التقاضي أمام المحكمة، وفي حالات معینة یكون إلزامیا 

اللجوء إلى المحكمة لحل النزاع وقد قام هاذا الالتزام بموجب توافق إرادات الأطراف مسبقا قبل 

أطراف النزاع لكل الطرق السلمیة الأخرى التي  استیفاءع و الشرط الثاني لقیامه هو قیام النزا

  .حددها القانون الدولي

من مرحلة التسجیل  انطلاقاأما الفصل الثالث سطر أیضا الإجراءات التي تمر علیها الدعوى 

باره بأنه حكم مرورا بمرحلة المرافعات أمام المحكمة وصولا لمرحلة إصدار الحكم والذي تم اعت

  .نهائي غیر قابل للطعن الا في حالات معینة
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Résumé: 

La Cour internationale de justice fait partie des organes importants de 

l’Organisation des Nations Unies, à savoir la communauté 

internationale. Depuis sa création en juin 1945, elle a établi sa vaste 

compétence pour couvrir toutes les affaires dont elle est saisie, 

indépendamment de l’objet ou de la nature du différend. 

Le Statut de la Cour, par le chapitre II sous le titre "Compétence de la 

Cour", définit la nature des parties qui peuvent plaider devant la Cour. 

Dans certains cas, il est obligatoire de recourir à la Cour pour régler le 

différend. Cette obligation a été établie conformément au consensus 

des parties avant l’établissement du différend et à la deuxième 

condition que celui-ci respecte toutes les autres méthodes pacifiques 

établies par le droit international. 

Le chapitre III expose également la procédure dans laquelle l’affaire 

est passée de l’étape de l’enregistrement à celle de la détermination 

de la peine, qui a été considérée comme un jugement définitif qui ne 

peut être porté en appel que dans certains cas. 

  

  

  

  

  



 ملخص

 

68 
 

Summary 

The International Court of Justice is among the important organs of the  

United Nations Organization, namely, that of the international 

community. Since its inception in June 1945, it has established its 

broad competence to cover all cases before it, regardless of the object 

or nature of the dispute. 

The Statute of the Court, through Chapter II under the title "Jurisdiction 

of the Court", defines the nature of the parties that can litigate before 

the Court. In certain cases, it is mandatory to resort to the Court to 

resolve the dispute. This obligation was established in accordance with 

the consensus of the parties' wishes prior to the establishment of the 

dispute and the second requirement for it to meet all other peaceful 

methods established by international law. 

Chapter III also set out the proceedings in which the case proceeded 

from the registration stage through the proceedings before the Court to 

the sentencing stage, which was considered a final judgment that could 

only be appealed in certain cases. 
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	خاتمة:

	ملحق الفصل الأول.

	ملخص.

	محكمة العدل الدولية من بين الأجهزة المهمة في منظمة الأمم المتحدة، أي المهمة في المجتمع الدولي. وقد أثبتت منذ نشأتها في جان 1945 إختصاصها الواسع ليشمل جميع القضايا التي تعرض أمامها بغض النظر عن موضوع النزاع أو طبيعته.

	حدد النظام الأساسي للمحكمة من خلال الفصل الثاني المندرج تحت عنوان اختصاص المحكمة طبيعة الأطراف التي يمكنها التقاضي أمام لمحكمة، وفي حالات معينة يكون إلزاميا اللجوء إلى المحكمة لحل النزاع وقد قام هاذا الالتزام بموجب توافق إرادات الأطراف مسبقا قبل قيام النزاع و الشرط الثاني لقيامه هو استيفاء أطراف النزاع لكل الطرق السلمية الأخرى التي حددها القانون الدولي.

	أما الفصل الثالث سطر أيضا الإجراءات التي تمر عليها الدعوى انطلاقا من مرحلة التسجيل مرورا بمرحلة المرافعات أمام المحكمة وولا لمرحلة إصدار الحكم والذي تم اعتباره بأنه حكم نهائي غير قابل للطعن الا في حالات معينة.

	Résumé:

	La Cour internationale de justice fait partie des organes importants de l’Organisation des Nations Unies, à savoir la comunauté internationale. Depuis sa création en juin 1945, elle a établi sa vaste compétence pour couvrir toutes les affaires dont elle est saisie, indépendamment de l’objet ou de la nature du différend.

	Le Statut de la Cour, par le chapitre II sous le titre "Compétence de la Cour", définit la nature des parties qui peuven plaider devant la Cour. Dans certains cas, il est obligatoire de recourir à la Cour pour régler le différend. Cette obligation a été établie conformément au consensus des parties avant l’établissement du différend et à la deuxième condition que celui-ci respecte toutes les autres méthodes pacifiques établies par le droit international.

	Le chapitre III expose également la procédure dans laquelle l’affaire est passée de l’étape de l’enregistrement à celle e la détermination de la peine, qui a été considérée comme un jugement définitif qui ne peut être porté en appel que dans certains cas.

	Summary

	The International Court of Justice is among the important organs of the  United Nations Organization, namely, that of th international community. Since its inception in June 1945, it has established its broad competence to cover all cases before it, regardless of the object or nature of the dispute.

	The Statute of the Court, through Chapter II under the title "Jurisdiction of the Court", defines the nature of the partes that can litigate before the Court. In certain cases, it is mandatory to resort to the Court to resolve the dispute. This obligation was established in accordance with the consensus of the parties' wishes prior to the establishment of the dispute and the second requirement for it to meet all other peaceful methods established by international law.

	Chapter III also set out the proceedings in which the case proceeded from the registration stage through the proceedingsbefore the Court to the sentencing stage, which was considered a final judgment that could only be appealed in certain cases.
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